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 .لعملاذا ا القيام بهنشكر الله س بحانه و تعالى أ ولا و نحمده كثيرا أ ن يسّر لن

 .نشكر الله تعالى الذي وفقنا لا تمام هذا العمل المتواضع

ذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى  .اللهم لك الحمد ا 

 "عيساوي عز الدين"ونتقدم بخالص الشكر لل س تاذ 

 الذي أ مدنى بكل التوجهات اللازمة لا تمام هذه المذكرة.

ا لشكر لكل من ساهم في تقديم يد العون لا تمام هذكما يتس نى لي تقديم ا

 .العمل
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 مقدمة

ها ذلك بكون الحديث،ساسية للقانون الدستوري إن العدالة الدستورية هي الضمانة الأ
ص هيئة مكلفة من أشخا بهذا المبدأيتكفل  وعادة مالسمو القاعدة الدستورية، أهم ركيزة

اقبة تقديرية للمر  الهيئة بالسلطة وتتمتع هذهآن واحد،  منتخبين أو معينين أو كليهما في
لعدالة حيث أصبحت ا ،والتشريعيةذية السلطة التنفي القوانين الصادرة مندستورية  والنظر في

ن عالمواطن بغض النظر  وحماية حقوقالقانون،  واستمرار دولةالدستورية ضرورة للاستقرار 
 النظام السياسي القائم.

 قراطي،في النظام الديم وعنصرا مهماتعتبر الرقابة على دستورية القوانين ركيزة هامة 
تكريس دولة  وحرياتهم وذلك بغيةق الأفراد من اقرارها ضمانة لحفظ حقو  ويتمثل الهدف

 .والقانونالعدل 

الأفراد  وحماية حقوقتعتبر الجزائر من الدول التي سعت إلى تكريس الديمقراطية 
لا والموضوعيسواء من الناحية الشكلية  احترام القاعدة الدستورية وذلك بضمان، وحرياتهم ة وا 
ة دستورية، لذلك كان لزاما فحص القاعد غيرالنهج أي قاعدة قانونية خالفت هذا  اعتبرت

 .نبالرقابة على دستورية القواني يعرف وذلك ماالقانونية لفحص مدى دستوريتها من عدمه 

تدرج الم فيبنى النظام القانوني في الدولة على قواعد متسلسلة متصاعدة شبيهة بالهرم
ميع الدستور، فج قمتهاعلى  تتقيد فيه القاعدة الأدنى بالقاعدة الأعلى منها درجة يتربع

في  نونية، فجميع القواعد القاس وجودها من الدستور الذي أنشأهاالقواعد القانونية تستمد أسا
لا دمغتدون مخالفة أحكامه  وفي نطاقهالدولة تصدر على ضوئه  بالبطلان لعدم  وا 

 دستوريتها، أو تكون محل امتناع عن التطبيق أو الإلغاء.

والإيمان  ام الدستور على بقية القواعد القانونية النافذة في الدولة،إن القول بسمو أحك
ما لم تلق تلك  ولفظ أجوفنظام قانوني هرمي رأسه الدستور، يغدو مجرد حشو  بوجود

دالمبادئ السامية ما يكفلها  اعد ة القو ترسانة القواعد القانونية التي تهدد مكان ويحميها ضَّ
 ص تشريعية تصب في صالح الأغلبية البرلمانية المسيطرة،الدستورية من خلال إصدار نصو 

ا ما أدى إلى التخمين في فكرة جديدة تحمل في طياته التنفيذية، ماأو تخدم مصلحة السلطة 
 .القانونية وتسلسل القواعدتدرج  وتجسيد مبدأ وسمو الدستوريكفل احترام مبدأ سيادة 
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ه شرع إلى الطريق القويم الذي رسمتابتدع الفقه مبدأ يجسد هذه الفكرة ويعيد الم
ستور وحددته الإرادة الشعبية التي أنشأت الدستور، ويكفل احترام تلك التشريعات لروح الد

داء وقواعده، فحواه آلية تتولى ردع وترهيب تلك السلطات العامة للوقوف ضد محاولة الاعت
فنية ية والمن أهم الوسائل التقنعلى أحكام الدستور، ويعد مبدأ الرقابة على دستورية القوانين 

سمه ر لحماية حرمة القواعد الدستورية، وتعيد السلطات المخولة بالتشريع إلى الطريق الذي 
 لها الدستور، وتراقب مدى تطابق أعمالها في مجال التشريع مع نصوصه.

استهوى هذا المبدأ الجديد عددا من الدول واشتركت دساتيرها بالنص على هيئات 
ت ليهامهمة السهر على صون قواعد الدستور وضمان احترام أحكامه، إلا أنها تباينتسند إ

روف في كيفية إعمال تلك الرقابة فلم تسلك طريقا واحدا في ذلك، ولعل السبب يكمن في الظ
ليها الداخلية التي تعيشها كل دولة اجتماعية، اقتصادية، ثقافية...، إضافة لما تفرضها ع

مل العا بما يتناسب ويتلاءم مع توجهاتها، دون أن ننسى الدور الذي يلعبه علاقاتها الخارجية
 .التاريخي في المسألة

شهدت الرقابة الدستورية تطورا مهما بعد الحرب العالمية الأولى، وازدهرت بعد 
دعيم اء وتالحرب العالمية الثانية، كما ساهم انهيار الدكتاتوريات الفاشية والشيوعية إلى إنش

من  تعنى بالرقابة الدستورية، فانعكس ذلك على دساتير غالبية الدول، فاختارت دول أجهزة
لرقابة الطريق القضائي في الرقابة الدستورية، ومنها من اعتمدت ا وأروبا أمريكا اللاتينية

السياسية على دستورية القوانين، خاصة الدول التي كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي من 
 .ريقيةضمنها الدول الإف

لم تتخلف الجزائر عن هذا الركب، فالتفكير في إيجاد هيئة يعهد إليها بمهمة السهر 
على احترام أحكام الدستور يعود إلى ما بعد الاستقلال مباشرة حيث تضمن أول دستور 

أحكاما تتعلق بالهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية،  1963سبتمبر 08جزائري الصادر في 
مة إلى "المجلس الدستوري" الذي يفصل في دستورية القوانين و الأوامر فأسندت تلك المه

الوطني لكن الظروف حالت  التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي
إلى تفعيل  1963أكتوبر 03دون تنصيبه حيث لجأ رئيس الجمهورية أحمد بن بلة  في 
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ترة الحكم العادي بتعليق العمل بالدستور، ثم ، بمقتضاها انتهت ف1من الدستور 59المادة 
 "الدستور الصغير" 21965جولية 10المؤرخ في  65/182وصدر الأمر رقم: ألغي الدستور 

  س الثورة هو مصدر السلطة المطلقةالذي اعتبر أن مجل

النص على الرقابة الدستورية، وتعد  19763نوفمبر  22أغفل دستور الجزائر الصادر في 
منعرجا حاسما في تاريخ النظام السياسي الجزائري، جاءت على  1988أكتوبر  05أحداث 

وأعَّدت التي رسخت مبادئ دولة القانون  41989فبراير  23ة في إثرها المراجعة الدستوري
 1976الخصبة لبعث مبدأ الرقابة الدستورية من جديد بعد أن تجاهلها دستور  الأرضية

وأخرى  توري لتلك المهمة إضافة إلى مهام استشاريةحيث أكدت على تولي المجلس الدس
 بمجال الانتخابات. متعلقة

على اعتماد آلية الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري  19965حافظ دستور 
لكنه أعاد النظر في تكوينه وفقا لاستحداث مؤسسات دستورية جديدة وهي مجلس الأمة 

ته لتشمل رقابة مطابقة القوانين العضوية التي ومجلس الدولة، كما تم توسيع اختصاصا
 استحدثت وأدخلت ضمن النظام القانوني في الدولة.

                                                           
، الموافق عليه 1963ديسمبر  10، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 1963الدستور الجزائري لسنة  - 11

 .1963 ديسمبر 08المؤرخة في  64ش. العدد ، ج .ر . ج. ج. د. 1963ديسمبر  08في استفتاء شعبي بتاريخ 

المتضمن تشكيل الحكومة الضرورية لسير أجهزة الدولة  1965يوليو،  10الصادر في  182 – 65أمر رقم 2
 .1965يوليو 13الصادرة في  58ولحماية الأمة، ج.ر عدد 

، والصادر بموجب 1976 نوفمبر 19الموافق عليه بموجب استفتاء  1976دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  3
 .1976لسنة 94، المعدل والمتمم، ج.ر. ج. ج . د . ش، العدد 96ـــ76الأمر

والمنشور بموجب  1989فيفري  23الموافق عليه بموجب استفتاء  1989دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  4 
، 09، العدد 09. العدد ، ج. ر. ج. ج. د.ش1989فيفري سنة  28، المؤرخ في 18ــ89المرسوم الرئاسي رقم 

 .243، الصفحة 1989لسنة 
، 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 96/438، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة  5

 10مؤرخ في  02/03، المعدل بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  08، الصادر في 76ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 
، 08/19، معدل و متمم بموجب قانون 2002أفريل  14صادر في ، ال25، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2002أفريل 

، معدل و متمم بموجب 2008نوفمبر  13الصادر في  63، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في 
، 2016مارس  07، الصادر في 11، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 16/01القانون رقم 

، يتعلق بإصدار التعديل 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20/442ي رقم معدل و متمم بموجب مرسوم رئاس
ديسمبر  30، صادر في 82،ج.ر.د.ش.ج.ر عدد 2020الدستوري، مصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

2020. 
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لم تشفع للمؤسس الدستوري الجزائري محاولته تطوير الرقابة الدستورية، حيث 
 وتشكيل المجلسسهام النقد من جديد خاصة ضد التعديلات التي مست تنظيم  ووجهت له

شرط  وعدم مراعاةالتشكيلة البشرية المكونة له  فيالسياسي  الدستوري بغلبة العنصر
يد  ومجال إخطارهوحصرها فيالتخصص فيها أو التي سمحت بتوسيع اختصاصاته 

السلطات دون الأفراد فضلا عم أثير بصدد الآجالالقانوني غير الكافي الممنوح لفصل 
 .المجلس الدستوري في المسألة الدستورية المعروضة أمامه

الذي حاول إصلاح كل تلك الثغرات والأخذ  62016التعديل الدستوري لسنة  جاء
لم  2016بكلالانتقادات الموجهة لمنظومة المجلس الدستوري لكن التعديل الدستوري لسنة 

ليلبي رغبة الإرادة الشعبية في تكريس  20207يصمد إلا بضع سنوات ليأتي تعديل سنة 
مؤسساتية، وقد نقل هذا التعديل الجزائر إلى مرحلة مجموعة من الإصلاحات السياسية وال

 أخرى تماما من الرقابة.

 :كل ما سبق ذكره يجعلنا نتساءل

  إلاالعدالة الدستورية في الجزائر بدأ  من المجلس الدستوري وصولا مدى تجسيد
 المحكمة الدستورية؟

أ لتكريس مبد تأتي أهمية دراسة العدالة الدستورية في أنها تعد الركيزة الأساسية
قرار توازنها ستور لعالم ومنها الدوالذي كفلته جميع الدساتير في ا الفصل بين السلطات وا 

 حمايتهمالآلية التي من خلالها يتم حفظ وصون حقوق الأفراد و تعد الجزائري، و 

الرغبة  لاهتمام الشخصي لمواضيع القانون الدستوري معا أسباب اختيار الموضوع
 .الدستوريةالعدالة  عق في موضو الشخصية في التعم

مع اتباع مناهج  وهو المنهاج الغالب في الاستخدام الوصفي المنهاجتم اعتماد 
 والمقارنأخرى كالمنهاج التحليلي 

                                                           
 .2016مارس  17الصادرة في  14، الجريدة الرسمية عدد 2016التعديل الدستوري لسنة  6
 .2020ديسمبر  30الصادرة في  82، الجريدة الرسمية عدد 0202التعديل الدستوري لسنة  7
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في سبيل الإجابة عن الاشكالية قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصلين الفصل الأول 
فصل الثاني فقمنا الدستوري أما التناولنا فيه موضوع العدالة الدستورية في ظل المجلس 

ظل المحكمة الدستورية. الدستورية في بدراسة العدالة
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 الفصل الأول

 في ظل المجلس الدستوريالعدالة الدستورية  

يعتبر الدستور أسمى القوانين في الدولة و ذلك طبقا لقاعدة تدرج القوانين، غير أن 
طات حدود صلاحياتها ويبين للأفراد والمحكومين ما مجرد وجود دستور في الدولة يرسم للسل

لهم من حقوق وحريات أساسية وما هو ملقى على عاتقهم من واجبات، لا يكفي لضمان 
التزام كل سلطة من السلطات  الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وعدم الاعتداء على المجال 

مبدأ الفصل بين السلطات المخصص للسلطات أو المؤسسات الدستورية الأخرى، ما يمس ب
الذي هو أحد المبادئ البارزة في الدساتير الحديثة ولتكريس هذا المبدأ والوظيفة السالفة 
الذكر كان لا بد من وجود هيئة تتمتع بالاستقلالية أي عدم تبعيتها لأي جهة كانت لتلعب 

المهمة في أي الدور المنوط بها، تتمثل في المجلس الدستوري الذي يعد من بين الهيئات 
يد من التطورات بمروره بالعدلأجهزة طبيعتها القانونية، حيث و دولة ولهذه النوعية من ا

 .)المبحث الأول(

ذلك منذ بتطور دساتير الدولة الجزائرية و إن المجلس الدستوري الذي ظل يتطور 
 قد مست التعديلات الدستورية اللاحقة بهذا المجلسو  ،19898تأسيسه في دستور سنة 

لدستور كما تضمنت لتعزز دوره و مكانته، فقد كلف المجلس الدستوري بالسهر على احترام ا
دوره و ، دعما لهذه المكانة الدستورية كذلك تكريسا لهذا الجهاز 9الدستور نفس 153المادة 

مرسوم رئاسي رقم  (السنةالمهم تم النص على النظام المحدد لقواعد عمله في نفس 

                                                           
والمنشور بموجب المرسوم  1989فيفري  23الموافق عليه بموجب استفتاء  1989دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 8

، 1989، لسنة 09، العدد 09، ج. ر. ج. ج. د.ش. العدد 1989فيفري سنة  28، المؤرخ في 18ــ89الرئاسي رقم 
 .243ة الصفح

والمنشور بموجب المرسوم  1989فيفري  23الموافق عليه بموجب استفتاء  1989دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 9
، 1989، لسنة 09، العدد 09، ج. ر. ج. ج. د.ش. العدد 1989فيفري سنة  28، المؤرخ في 18ــ89الرئاسي رقم 

 .243الصفحة 
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الموكلة إليه  الاختصاصات لى مكانة المجلس الدستوري من خلالتتجو  )10 143ـــ89
 .)المبحث الثاني(

 المبحث الأول

 تطورات المجلس الدستوري
 ، فبعدــريةإن المجلس الدستوري الجزائري الذي يقترن تاريخه بتاريخ الدســاتير الـــجزائ

تور ن جديد في ثالث دس، ظــهر مــجزائري  واختفائه في ثاني دستور رإقراره في أول دستو 
 قدو  )المطلب الأول(،1996يتأثر بالتعديل الدستوري لسنة و  1989جزائري وهو دستور سنة

 لفترةكانت بداية المجلس الدستوري بداية متباينة من ناحيتين فقد تميزت قراراته في تلك ا
يلة بالجرأة رغم بعض المظاهر التي كانت توحي بهيمنة السلطة التنفيذية في ظل تشك

متواضعة، لكن ما لبث المجلس الدستوري بالتطور متأثرا بذلك بالتعديلات الدستورية 
 .)المطلب الثاني( 2016توري لسنة اللاحقة، خاصة التعديل الدس

 المطلب الأول

 1996إلى  1989المجلس الدستوري من  

رغم مرور المجلس الدستوري بعدة تطورات مسته متأثرا بذلك بمختلف الدساتير 
وذلك  الجزائرية لكننا سنقوم بالدراسة تاريخ المجلس الدستوري عبر ثلاث محطات رئيسية له،

والتطور الذي مسه من عدة جوانب سواء في التعديل  1989بداية من إنشائه في دستور
 ، 2016و 1996الدستوري لسنة 

ة مكانة متميز  )الفرع الأول( 1989إذا فقد كان للمجلس الدستوري في ظل دستور 
دل باعتبار أنه قد تم إنشائه لتحقيق مجموع الأهداف السالفة الذكر قصد تكريس دولة الع

 .للتفصيوالقانون، وقد كان له مجموعة من الآراء والقرارات ذات الوزن التي سنتطرق إليها با

                                                           
، يتعلق بالقواعد الخاصة بالتنظيم المجلس الدستوري 1989ت سنة أو  07، مؤرخ في 89/143مرسوم رئاسي رقم  10

 ، )ملغى(.863ص  1989لسنة  32والقانون الأساسي لبعض موظفيه ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
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لمدة طويلة فقد تم العمل به لبضع  1989لكن وكما هو معروف فلم يبقى دستور 
 .)الفرع الثاني(1996لتعديل الدستوري لسنة سنوات فقط ليأتي ا

 الفرع الأول

 1989المجلس الدستوري في ظل دستور 

 1963يجب الإشارة و لو بلمحة بسيطة عن دستور  1989قبل الحديث عن دستور 

ا فهي إذ 1963ترتبط نشأة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر بدستور سنة 
و يه نحفا قيست بالتجربتين الأمريكية والفرنسية. اتجه المؤسس ليست بالتجربة القديمة إذا م

ة اعتماد رقابة ممارسة من قبل مجلس دستوري معتمد النمط الفرنسي، غير أنه حاول من جه
ا أخرى التمييز عن هذا الأخير بتوسيع تشكيلته لتشمل ممثلين عن السلطة القضائية، عوض

ة فقط، كما لم يشرك رؤساء الجمهورية المنتهي عن ممثلين السلطة التشريعية والتنفيذية
 عهدتهم في تشكيلته.

غير أن الظروف السياسية والأمنية التي رافقت إصدار وتطبيق هذا الدستور لم تسمح 
يوم، فيمكن القول  23بإنشاء المجلس الدستوري ولا بتعيين أعضائه حيث جمد العمل به بعد 

مح بوجود ممارسة معبرة لتقييم الرقابة في لم تس 1963أن التجربة القصيرة لدستور 
 11الجزائر

وقد استلهمت تشكيلته من  1989أنشأ المجلس الدستوري لأول مرة في ظل دستور 
وأعطيت له صلاحيات )أولا(، ، ولكن طرأت تغييرات على مستوى تشكيلته1963دستور 

 .)ثانيا(واختصاصات 

 

 

 
                                                           

مختاري عبد الكريم، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ــــ ـضرورة الإصلاح والتحديث ــــــ،أطروحة لنيل  11

 .14، ص 2019لود معمري تيزي  وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية، وراه، جامعة مشهادة الدكتو
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 التشكيلة:أولا 

فقد  196312في ظل دستور  لتشكيلة التي كانتحافظ المجلس الدستوري على نفس ا
بقي العدد نفسه المتمثل في سبعة أعضاء ، إلا أنه أحدث تغييرا جوهريا في طريقة التشكيل 
حيث مزج المؤسس الدستوري في تلك الفترة في ما بين أسلوب الانتخاب  و التعيين، فقد 

يس فإن الأعضاء الأربعة كان لرئيس الجمهورية حق تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم الرئ
الباقين و الموزعين بالتساوي بين كل من المجلس الشعبي الوطني و المحكمة العليا عضوين 

فإن رئيس الجمهورية يعين رئيس  العهدةلكل هيئة ينتخبون من قبل زملائهم، أما بخصوص 
ء يجدد عضاالمجلس الدستوري لعهدة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد، أما باقي الأ

يمس التجديد الجزئي الأول ثلاثة أعضاء من المجلس على أن نصفهم كل ثلاث سنوات و 
يستخرج كل واحد منهم بالقرعة من بين كل عضوين عينتهما أو انتخبتهما سلطة واحدة كما 
منع القانون أعضاء المجلس من ممارسة أي نشاط أو مهنة أو عضوية بمجرد انتخابهم أو 

 نجد أن السلطات الثلاث مشتركة في 198913من دستور  164/1لمادة تعيينهم، فوفقا ل
هذه من المحاسن التي نلمسها في هذه التشكيلة فهذا ما تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس و 

يضمن تعاونا بين السلطتين التنفيذية و التشريعية مع دعم المجلس بالعنصر المتخصص 
من العيوب  فقد تميزت تلك الفترة  لم تكن تخلوالتشكيلة من السلطة القضائية ، ولكن هذه 

رئيس الجمهورية بامتياز، تتأثر ببمجموعة من العوامل التي جعلت تشكيلة المجلس الدستوري 
على غرار ذلك المجلس الشعبي ( و 3تعيين أكبر عدد من الأعضاء )فهو أولا يحتكر 

رئيس الأول للمحكمة الوطني آن ذاك كانت أغلبية أعضائه من حزب الرئيس مع كون ال
العليا التي تنتخب عضوين معين من طرف رئيس الجمهورية فهنا يتبادر إلى الأذهان تساؤل 
: هل يعقل لمجلس تشكيلته من حزب الرئيس أن يعترض على دستورية قرار يقرره الرئيس 

 نفسه؟

                                                           
، الموافق عليه في استفتاء 1963ديسمبر  10، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 1963الدستور الجزائري لسنة 12

 .1963ديسمبر  08المؤرخة في  64، ج .ر . ج . ج. د. ش. العدد 1963ديسمبر  08شعبي بتاريخ 
 
 1989من دستور  164راجع المادة 13
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، عادة ما مة الرقابة على دستورية القوانينإليها مه حين نتحدث عن هيئة أسندت
أو غيرها،  تشترط الدساتير شروط معينة في المترشحين لعضويتها كالسن أو الكفاءة القانونية

لم يتطلب أية شروط في أعضاء المجلس  1989لسنة  غير أننا نجد أن الدستور الجزائري
، حيث لم يتطلب توفر أية شروط في أعضاء المجلس ك الفترة على الأقلالدستوري في تل

تخلي عن ممارسة أية وظيفة ، فكان كل ما اشترطه هو الوين أو غير ذلكسواء السن أو التك
، نوعها بمجرد انتخابهم أو تعيينهمما كانوا مكلفين به من مهام أو واجبات مهما كان أخرى و 

مع وجوب تقديم انتقاد قدمه بعض الكتاب عن تلك الفترة حيث يرون أنه من الأرجح ترك 
ال مثلا في إيطاليا أو إسبانيا وري إلى زملائه كما هو الحمهمة انتخاب رئيس المجلس الدست

 .14هو رأي راجح يمكن الأخذ بهنه يحقق استقلالية أكبر للمجلس و لأو 
إذا ما حدث وأن توفي رئيس المجلس الدستوري أو استقال أو حصل له مانع دائم 

خة منها إلى يجري المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا، وتبلغ نس
يوما من التبليغ على أن يشرع  15رئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيين الرئيس الجديد خلال 

رئيس المجلس الدستوري الجديد في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه 
اعد المتعلق بالقو  143ــــــــ89من المرسوم الرئاسي رقم  5و 4وذلك في إطار أحكام المادتين 

 15الخاصة بالتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه.

ونشير أنه قد تم تعيين رئيس المجلس الدستوري لأول مرة عند إنشاء المجلس بالتاريخ 
لك بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم وذ حبيلسوهو السيّد عبد المالك بن  1988مارس  08

 .16مجلس الدستوريالمتعلق بالتشكيلة الإسمية لل143/89 

 

 
                                                           

 0162الجزائر/  ,الأغواط,دار الخلود للنشر و التوزيع ,أصول القانون الدستوري و النظم السياسية,غريبي راءھفاطمة الز14
 275ص .

يتعلق بالنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الدستوري،  1989أفريل سنة  04مؤرخ في  89/43مرسوم رئاسي رقم 15
 .383، ص 1989لسنة  15ج.د.ش، العدد ج.ر.ج.

 ، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون1989أوت  7مؤرخ في  143/89مرسوم رئاسي رقم 16
 ، معدل و متمم.32، عدد 1989غشت  7الأساسي لبعض موظفيه، ج. ر. ج .ج.د.ش ، المؤرخة في 
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 1989صلاحيات المجلس الدستوري في ضل دستور : ثانيا

كانت المهمة الأساسية للمجلس الدستوري في ظل تلك الفترة هي الرقابة على 
دستورية القوانين والتنظيمات، ويقصد بذلك تطابق وعدم تعارض القواعد القانونية الأدنى 

واعد الدستورية، والتي تفضي إلى تسليط جزاء على للقواعد القانونية العليا والمتمثلة في الق
القواعد القانونية التي يثبت المجلس أنها غير مطابقة للدستور، وذلك بإلغائها إذا كانت 

 .17إصدارها إذا لم تصبح بعد واجبة التنفيذ معد سارية المفعول أو

القوانين  دستورية المعاهدات و في النظر في المجلس الدستوري في تلك الفترةيختص 
والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بالقرار في الحالة العكسية، كما كان 

الدستور، إضافة إلى و  للمجلس الشعبي الوطنيطابقة النظام الداخلي يفصل في م
الاختصاصات السالفة الذكر كان المجلس الدستوري يمارس صلاحيات أخرى وردت متفرقة 

على اتخاذ بعض  الاقدامستشارات التي يقدمها لرئيس الجمهورية قبل في الدستور كالا
، كما نص قانون الانتخابات على اختصاصات أخرى مخولة للمجلس القرارات الهامة

الدستوري لا تقل أهمية عن اختصاصاته الأخرى، حيث نجده يسهر على صحة عمليات 
 .18يعلن نتائجها ريعية و تفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشالاس

المؤرخ في  214/89وقد دُعِّمَت مصالحه الإدارية بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 
والبحوث الدستورية " وذلك قصد توسيع ميدان  مركز. بما يسمى " 199319في نجا 11

 القانون الدستوري وتطوير البحث في هذا المجال والعمل على ترقية آلية الرقابة الدستورية.

ا اختصاصه الرئيسي والمتمثل في الرقابة على دستورية القوانين فإن المجلس أم
الدستوري بعد أن تقدم له رسالة الإخطار وتسلم إلى رئيسه ويحدد فيها موضوع الإخطار 
ذا ما وقع سحب النص  بدقة، وتكون رسالة الإخطار مرفقة بالنص المراد إعطاء الرأي فيه، وا 

ويتم  صار غير ساري المفعول يزول موضوع الإخطار مباشرة،المذكور أو تم إلغائه أو 
                                                           

17 - YELLES CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, Alger, O.P.U, 1999, 
P.96. 

 1989من دستور  155و  153أنظر المادة 18
المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس  1993جانفي  11المؤرخ في  93/214المرسوم الرئاسي رقم : 19

 . 03ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  الدستوري



لفصل الأول: العدالة الدستورية في ظل المجلس الدستوريا  
 

13 
 

تعيين مقرر مكلف بالبحث والتحري يخول إليه جمع أي وثيقة فساعده في مهمته وتساعد 
المجلس الدستوري في عملية تقرير ما إذا كان النص موضوع الإخطار دستوري أو لا، ويتم 

عضاء وفي حالة التساوي يكون صوت التداول في جلسة مغلقة ويتخذ القرار بأغلبية الأ
الرئيس مرجحا، ويمكن لرئيس المجلس الدستوري اختيار عضو يخلفه في حالة الغياب، 
ويتولى الأمين العام كتابة جلسات اجتماع المجلس الدستوري، ويوقع الأعضاء الحاضرون 

يجتمع  وهناك حالات أين.20وكاتب الجلسة محاضر الجلسات ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها
المجلس الدستوري بالقوة القانون وذلك في حالة إصابة رئيس الجمهورية بالمرض مزمن أو 

 96حدوث مانع يمنعه من تأدية مهامه في هذه الحالة بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 
بما يتعلق بالتمديد الفترة النيابية للمجلس الشعبي الوطني فإن هذه  كذلكو  1989من دستور 

حالات الوحيدة أين يقدم المجلس الدستوري استشارته دون تعطيل وذلك ما نص عليه هي ال
 143/89المرسوم 

 تعتبر استقلالية المجلس الدستوري خلال تلك الفترة أحد مواضيع النقاش ليس فقط
ن أجوانب أخرى  نذكر منها وتكلمنا عليها ولكن من ناحية و من ناحية التشكيلة التي سبق 

ية يحتكر سلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري، فكان من الأجدر جعل رئيس رئيس الجمهور 
فوق ذلك صلاحية رئيس الجمهورية ستوري ينتخب من بين أعضاء المجلس، و المجلس الد

سوم في التعيين تمتد إلى المصالح الإدارية للمجلس حيث أنه حسب المادة الثامنة من المر 
العام ن اعد الخاصة بالتنظيم المجلس الدستوري أن الأميالمحدد للقو  431ـــــ89الرئاسي رقم 

 البحث يعينون من قبل رئيس الجمهورية .للمجلس ومديري الدراسات و 

فمن خلال كل هذا نلمس طغيان السلطة التنفيذية في سيطرتها على المجلس 
 لكالدستوري وقراراته، ما كان قد يساهم في تسييسه ولكن قرارات المجلس الدستوري في ت

 الفترة شهدت جرأة لم تشهدها بعد ذلك رغم كل العوامل السابقة الذكر.

وفي هذا الموضع نستشهد مثالا من القرارات التي قدمها المجلس الدستوري في ظل 
 37تلك الفترة كرقابة على دستورية القوانين وهو ما تم إصداره في الجريدة الرسمية عدد 

                                                           
 عمل المجلس الدستوري  المحدد الإجراءات 89/143لرئاسي من مرسوم ا 3و  2و  1أنظر المواد 20
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نتخابات وذلك فيما يخص تقديم الجنسية الجزائرية المتعلق بقانون الا 1989الصادرة في 
 الأصلية للمترشح وزوجه حيث أصدر المجلس قراره بالصيغة التالية:

ون من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون د 28ونظرا لكون المادة -
ط ي شر أي أو أإمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الر 

 أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

ونظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية، لا يمكن أن -
 .يماثل إحدى كيفيات الانتخاب الرئاسي، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب

 

 ه.لدستورية وللمواثيق المذكورة أعلاوهو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا مضادا للأحكام ا

 108وبناء على ما تقدم يصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة « 
 21غير مطابقة للدستور "

لى وقد تعددت الآراء التي دلت ع في قرارات المجلس في تلك الفترة فهنا نلمس جرأة
 جرأة المجلس الدستوري في تلك الفترة نذكر منها:

 1989غشت سنة  28الموافق  1410محرم عام  26مؤرخ في  1989رقم 1 راي
 22يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

رأة هذا الرأي الذي كان في تفاصيله الكثير من العبارات التي كانت توحي ليس فقط ج
هة مواجإلى ذلك قوتها في المجلس الدستوري في قرارته ولكن حجية القرارات والآراء يضاف 

 .السلطات

                                                           

  21constitutionnel.dz-http://www.conseilعن الموقع الرسمي للمجلس الدستوري
https://cour-أنظر موقع المجلس الدستوري22

constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d
2-1998-9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3/ 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-1998-2/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-1998-2/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-1998-2/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-1998-2/
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الجريدة الرسمية  1995غشت  8ونستشهد بمثال بيان المجلس الدستوري الصادر في 
 أين قرر أن إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية غير دستوري و أن اشتراطه هو 43عدد 

 تجاهل لقوة قرارات المجلس الدستوري كونه فصل في هذا الأمر من قبل.

 الفرع الثاني

 1996وري في ظل دستور المجلس الدست

متبنيا التعددية الحزبية ونظام  199623نوفمبر  28الدستور الجزائري بتاريخ  صدر
منه ما 24 163البرلمان بغرفتين، وفي باب الرقابة والمؤسسات الاستشارية ينص في المادة 

كان وفي هذا التعديل بالذات  ،حرفيا 1989من دستور  153تبناه في مضمون المادة 
من المؤسس الدستوري التكييف الصريح للمجلس هل هو هيئة رقابة قضائية أم ظَرُ يُنْتَ 

ولكن وبالأسف المؤسس الدستوري مشى على  سياسية؟ كما فعلت بعض التشريعات المقارنة
خطى نظيره الفرنسي ولم يكيف هذا المجلس ولكنه أحدث بعض التعديلات التي مست 

حيث رفع المؤسس  )أولا(ن ناحية التشكيلة المجلس الدستوري من عدة جوانب سواء م
الدستوري من عدد أعضاء المجلس الدستوري، وأحدث أيضا تغييرات أخرى وذلك فيما 

 .)ثانيا( يخص آلية الإخطار

 1996تشكيلة المجلس الدستوري في ظل دستور : أولا

تم رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء، وهذا 
 يا شيء مستحسن ولكن لصالح من زادت هذه التشكيلة؟مبدئ

احتفظ رئيس الجمهورية بحق تعيين ثلاثة أعضاء من المجلس من بينهم الرئيس مع 
عضوين وعضوين  انتخابمنحه لمجلس الأمة التي تمثل الغرفة الثانية في البرلمان حق 

حد للمحكمة العليا آخرين للمجلس الشعبي الوطني وتقاسمت السلطة القضائية مقعدين وا
                                                           

استفتاء  في عليه دقالمصا الدستور تعديل بإصدار المتعلق ،1996ديسمبر  7في  المؤرخ 438ــــــــ96رقم  رئاسي مرسوم23
 .76،عدد 1996ديسمبر 7،ج.ر.ج.ج.،صادرةبتاريخ  1996نوفمبر  28
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هذه الطريقة في تشكيل المجلـس قريبة جدا مما هو معمول به في العديد .وآخر لمجلس الدولة
من المحاكـم الدستورية مما يجعل طريقة تشكيل المجلـس الدستوري ليست ذات أثر أو أهمية 

وري الفرنسي كبيرة في تحديد طبيعة الرقـابة الدستورية، وبالعكس من ذلك فإن المجلـس الدست
ماعـدا رؤساء الجمهـورية السابقين المعيـنين بحكم القانون لكنهم لا  معيَّن بكافة أعضائه

 25يشاركون في أشغاله عادة.

إذا في الحقيقة ما نعيبه على هذه التشكيلة أنها بالرغم من ارتفاع عدد الأعضاء إلا 
تعين  ين السلطة التنفيذية بكونهاأنها غير متوازنة إطلاقا بالرغم من وجود نوع من التوازن ب

السلطة التشريعية التي تعين أربعة أعضاء إلا أن السلطة أعضاء من بينهم الرئيس و  3
لكنه فقط من باب تدعيم خلق التوازن في ظل هذا التعديل و محاولة  القضائية تتضمنها

ضاء المجلس الدستوري بالعنصر المتخصص في المجال القضائي) القضاء العادي والق
الإداري ( حتى يستفيد المجلس الدستوري من تراكم الخبرات الموجودة لدى أعلى هيئتين 
قضائيتين في النظام الجزائري وهذا ما يميز المجلس الدستوري الجزائري عن نظيره الفرنسي 

 .26المتكون من السلطات السياسية فقط 

عات التشكيلة ولكن في الحقيقة كان من المستحسن على المؤسس الدستوري مرا
القضائية أحسن فهي التي تعطي قرارات المجلس قوة قانونية أكبر؛ فالرقابة السياسية في 

القرار. الغالب ما تفتقر إلى النجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات لعدة عوامل مؤثرة في صنع 
تقلاليتهم عدة مزايا، فالتكوين القانوني للقضاة واسالرقابة القضائية التي تتمتع ب عكس على

تؤهلهم لمباشرة عملية الرقابة على أكمل وجه، الأمر الذي يحقق فعالية الرقابة ويجسد مبدأ 
 27سمو الدستور، وهو ما تفتقده الرقابة بواسطة هيئة سياسية.

لم يأت بأي جديد يذكر من ناحية شروط العضوية  1996دستور  فإن عامبشكل 
الداخلي في تلك  ولكن نظامه المنصب،شغل  دةونفس مالتنافي  ظامكنعليها  لم يزدالتي 

                                                           
 13، ص2004، 05، العدد،مجلة الفكر البرلمانيبجاوي محمد: "المجلس الدستوري: صلاحيات، انجازات وأفاق"،   25
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  كحلولة  محمد،  "المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري "،26

 .22ص 1990، سبتمبر ، 3رقم  الإقتصادية و السياسية
الطبعة ، 01جزءبو الشعير   السعيد ، "القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة النظرية العامة للدولة والدستور"، ال25
 يليها. و ما 224. الصفحة 1993ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02
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حتى أنه في  علنية،اتخاذ أي مواقف  والامتناع عنالحقبة امتد إلى فرض الالتزام بالتحفظ 
حالة ما إذا أراد أحد أعضاء المجلس الدستوري الاستقالة فإن ذلك يستوجب أن يعقد أعضاء 

أوردها النظام القانوني المحدد لقواعد  ولكن في المقابل رغم كل القيود التي .المجلس اجتماعا
عمل المجلس الدستوري فإنه منح لأعضائه هامشا من الحرية و يظهر ذلك من خلالاشتراط 
منح ترخيص من قبل رئيس المجلس الدستوري لأحد الأعضاء من أجل المشاركة في 

جلس الدستوري نشاطات ثقافية أو علمية شريطة ألاتمس باستقلالية هذا العضو، كإمكانية الم
من النظام  53إصدار بيانات ذات صلة با ممارسة صلاحياته و ذلك ما تنص عليه المادة 

ام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، كما يمكن للمجلس الدستوري السعي لانضم
 لا يؤثرعمل المجلس و مية طالما أن نشاطها لا يتنافى و الإقليللهيئات والمنظمات الدولية و 

وبالنسبة  28.بمهامهات أو ملتقيات ذات صلة حياده، كما يمكنه تنظيم ندو قلاليته و على است
التصويت فإنه لا يصح إلا بالحضور سبعة من أعضائه على الأقل كما نصت المادة  لنظام

 .29السابعة من النظام الداخلي للمجلس

 1996آلية الإخطار في ظل دستور  توسيع :ثانيا

يتبين أنه يحق لكل من رئيس  1996من دستور  166بالرجوع إلى نص المادة 
الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أن يقوم بإخطار 

ى طرح تساؤل حول جدوى آلية الإخطار إذا ما تم تضييقها عل وهنا يتمالمجلس الدستوري، 
رلمان بالإضافة غرفتي الب ومنحه لرئيسيأن تضييق الإخطار  ولا شكثلاث هيئات فقط، 

ة ، إضافوحرياتهمإلى رئيس الجمهورية سيكون له الأثر البالغ في حماية حقوق المواطنين 
طة إلى ذلك لا يوجد توازن في توزيع حق الإخطار بين السلطات الثلاث فقد تم إهمال السل

 القضائية تماما.

                                                           
، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون  1989أوت  07مؤرخ في  89/143مرسوم رئاسي رقم 28

 .)ملغى(1989لسنة  32الأساسي لبعض موظفيه ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد
والقانون  ، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري 1989أوت  07مؤرخ في  89/143مرسوم رئاسي رقم 29

 .)ملغى(1989لسنة  32الأساسي لبعض موظفيه ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد
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ع فيها بدقة، يبدأ الأمر بالرسالة توجه لرئيس المجلس الدستوري يتم تحديد الموضو 
يكون التاريخ المذكور في باستلامها و  تودع الرسالة لدى الأمانة العامة للمجلس ويسلم إشعار

تجدر الإشارة في هذا المقام أن النظام نه هو بداية آجال الرد المحدد، و الوصل مهما جدا كو 
مرفقة لم يحدد ما إذا كانت رسالة الإخطار يجب أن تكون  30المحدد لقواعد عمل المجلس

يوجد بأسباب الإخطار و إذا ما تم الفحص في جميع مذكرات المجلس في تلك الفترة فإنه لا 
، فكل رسائل الإخطار تطلب من المجلس الدستوري فحص أي ذكر مرفق بأسباب الإخطار

يشرع و  .ة بالتحديد عدم دستورية ذلك النصدستورية مادة أو قرار دون ذكر الأسباب الكفيل
وري بمجرد إخطاره في مطابقة النص المعروض لديه للدستور أي مراقبة المجلس الدست

دستوريته حتى النهاية كل هذا يفضي إلى أنه بعد رسالة الإخطار يقوم رئيس المجلس 
إعداد مشروع رأي بهذا  الدستوري بتعيين مقرر أو أكثر يقوم بالتحقيق في الملف  قصد

رر جمع كل المعلومات يخول للمق، و سيكون المقرر من بين أعضاء المجلالإخطار و 
مقرر إلى يسلم الالاستعانة بخبير يساعده في ذلك و الوثائق المساعدة في التحقيق ويمكنه و 

لى كل عضو منه نسخة من الملف المُعَد مرفقا بالتقرير أو رئيس المجلس الدستوري و  ا 
تماع في جلسة الأعضاء للاج يقوم رئيس المجلس باستدعاءو  .31مشروع الرأي أو القرار

في حالة من أعضائه على الأقل  و  07لحضور لا يمكنه الفصل في أي قضية إلا با، و مغلقة
يتم التداول في الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتم تحضير محاضر آراء و تساوي 

يبلغ لرئيس الجمهورية ليطلع عليه و بعدها يصدر القرار إلزاميا باللغة  الوطنية جلسة مغلقة و 
كذلك ترسل إلى الأمين العام ، و إن كان هما من قام بالإخطار رؤساء غرفتي البرلمانأو 

ع تعلل قرارات المجلس الدستوري أو آرائه مكي ينشرها في الجريدة الرسمية و  للحكومة
كون ملزمة لكافة السلطات والإدارات العمومية ولا يمكن ، وتوجوبية إصدارها باللغة العربية

قيمتها ى حجية قرارات المجلس الدستوري و من بين المظاهر التي تدل علهذه الطعن فيها و 
 32القانونية .

                                                           
، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه  1989أوت  07مؤرخ في  89/143مرسوم رئاسي رقم  30

 .)ملغى(1989لسنة  32ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد
 .لمرجع السابقا 89/143نظر المرسوم الرئاسي 31
 بالتنظيم الخاصة بالقواعد يتعلق 1989سنة  غشت 7الموافق  1410محرمعام  05مؤرخفي  143ــــــ89مرسومرئاسيرقم 32

 .موظفيه لبعض الأساسي والقانون الدستوري المجلس
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 الثانيالمطلب 

 2016الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة  سالمجل 

نجاعة الرقابة الدستورية سواء كانت رقابة سياسية أو قضائية ترتبط فعالية و 
شرنا في السابق إلى أن المؤسس الدستوري قد أة الجهاز المكلف بهذه الرقابة، و باستقلالي

جهاز مختلط التكوين ألا وهو المجلس الدستوري قصد أداء  1989الجزائري تبنى منذ سنة 
هذه المهمة، مسايرا في ذلك خيار المؤسس الدستوري الفرنسي الذي أنشأ المجلس الدستوري 

ئري بالثورات العربية ، وكما لم يتأثر المؤسس الدستوري الجزا331958بموجب دستور سنة 
والإصلاحات السياسية لبعض الدول التي تراجعت عن تكليف المجلس الدستوري بمهمة 
سناد هذه المهمة حصريا للجهة القضائية وبالتحديد للمحكمة  الرقابة على دستورية القوانين، وا 

ل ، بل حافظ المؤسس الدستوري الجزائري في تعدي34نذكر دولة تونس كمثالو الدستورية 
على المجلس الدستوري وحافظ على مواصلة تكليفه بالسهر على الرقابة على  2016

دستورية القوانين معززا خياره بالجملة من التعديلات مست المجلس على مستوى التشكيلة 
كما دستر الشروط العلمية والمهنية للعضوية في المجلس الدستوري، كما )الفرع الأول(،  

فيها وأكد على عدم قابليتها للتجديد، ودستر أيضا حالات التنافي  دستر عهدة أعضائه وزاد
وواجبات وحقوق أعضائه دستر الحصانة القضائية في المسائل الجزائية، ولكن أهم ما قام 

هو و  2016من تعديل  187علق بالمادة بدسترته هو ما يتعلق بإخطار المجلس خاصة ما يت
الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو  ما يتعلق بإخطار المجلس بالدفع بالعدم

 )الفرع الثاني(.مجلس الدولة 

 

 

 

                                                           
33 

 _pdf?lang=ar2014https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia.أنظر الموقع : 34
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 الفرع الأول

 2016في ظل التعديل الدستوريتشكيلة المجلس الدستوري 

تم رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من تسعة أعضاء إلى اثني عشر عضوا مع 
لحفاظ على ض من ذلك هو ااستحداث منصب لنائب رئيس المجلس الدستوري و لعل الغر 

، حيث يضمن كل من المجلس الدستوري و مجلس الأمة استمرارية استمرارية هذه المؤسسة
ر الذي لا مؤسسات الدولة من خلال التجديد النصفي للأعضاء كل ثلاث سنوات الأم

هو ما جعل المؤسس الدستوري يمنحهما صلاحية تولي رئاسة يعرضهما لحالة شغور، و 
، كما أن استحداث منصبنائب رئيس المجلس ة شغورها لأي سبب كانحالالدولة في 

في حالة تعرض رئيسه لأي الدستوري جاء ليغطي الفراغ الذي قد تعرفه رئاسة المجلس 
 : 35قد أصبحت تشكيلة المجلس الدستوري موزعة على النحو الآتيمانع، و 

 الجمهورية* أربعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس يعينهم رئيس 

 * اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني

 * اثنان ينتخبهما مجلس الأمة

 *اثنان تنتخبهما المحكمة العليا

 *اثنان ينتخبهما مجلس الدولة

إن المتأمل لهذه التركيبة يبدوا له مدى المساواة في التمثيل بين السلطات الثلاث 
جابي وجديد منذ نشأة المجلس الدستوري، غير تشريعية تنفيذية قضائية، وهو ما يعتبر أمرا إي

من حيث هيمنة سلطة واحدة في أن هذا الأمر لا يغير من طبيعة اختلال كفة التوازن 
ألا وهي السلطة التنفيذية بالشكل عام ورئيس الجمهورية بالشكل خاص ويتضح ذلك  التعيين

 :36من خلال النقاط التالية

                                                           
 2016من التعديل الدستوري لسنة  183ظر المادة أن35

عدد  ، المنشور بالجريدة الرسمية2012أبريل  16انظر النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الـمــؤرخ في 37
 .2012مايو 3، المؤرخ في 26
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الأعضاء حيث أن ربط رئيس الجمهورية بين  ــ ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي
وآراء آلية تعيين الرئيس كذلك ترجيح صوته يجعل من المجلس الدستوري مسايرا لتوجهات 

از وجهفعالة  واصطفافه كأداةالذي يحد من استقلالية المجلس الدستوري  وهو الأمر الرئيس
من ناحية أخرى فإن هذا خاصة، غير أنه  ورئيس الجمهوريةمع السلطة التنفيذية  مفصلي

ي، السياس وتنفيذا لبرنامجه ودعما لشرعيتهالأمر قد يكون مساعدا لمركز رئيس الجمهورية 
يذية التنف بين السلطتينحيث يظهر الجانب الإيجابي لهذه النقطة في حالة التعايش السياسي 

 .والتشريعية

بدوا ي وهو ماالمترشحين للمحكمة العليا من بين زملائهم  العضوين الممثلينــ ينتخب 
 خرى فإنأالقانون، لكن من جهة  وتعزيزا لدولةإنصافا للسلطة القضائية  وبقراءة أوليةظاهريا 

ة يجعل هذا العضو المنتخب تحت سلط وهو مارئيس المحكمة العليا يعينه رئيس الجمهورية 
 .انتخابهرئيسه الإداري قبل 

نه ينتخب عضوان عن مجلس الدولة كما ا 2016ـــ جاء في التعديل الدستوري لسنة 
عضوا المحكمة العليا يقال عن عضوي مجلس الدولة  ، إن ما قيل عن138جاء في المادة 

ذا ية. هالممثلين لهذه الهيئة الدستورية وذلك باعتبار أن رئيسها معين من قبل رئيس الجمهور 
اة ا المجلس يعتبر الأدممثلين عن مجلس الدولة أمر جد هام باعتبار أن هذ ويعتبر تواجد

 هادوتوحيد الاجت واستقرار مؤسستهاعلى المصالح العليا للدولة  الفعالة للحفاظالرقابية 
 .واحترام القانونالقضائي 

ـــ إمكانية أن يكون العضوان المنتخبان من مجلس الأمة من الثلث الرئاسي إضافة 
الشعبي الوطني من حزب  إلى ذلك إمكانية أن يكون العضوان المنتخبان من المجلس

 .37الرئيس

على إبراز ما يوحي باستقلالية  2016حاول المؤسس الدستوري مجددا في تعديل 
المجلس الدستوري من خلال إعطاءحصانة لأعضائه وكذا اليمين التي يؤدونها أمام رئيس 

                                                           
 2013، الجزائر، 02د ، العدمجلة المجلس الدستوري محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية"،عمار عباس، "37
 11ص
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 الجمهورية ضمان للنزاهة، غير انه يمكن أن تؤثر تركيبة المجلس الدستوري على طبيعة
الدستوري  واختصاص المجلسأدائه من ثلاث نواحي هي: الرقابة على دستورية القوانين 

  .38تركيبة المجلس على دوره في التعديل الدستوري وأيضا تأثيركمحكمة انتخابية 

هو ما يشترط بالنسبة للعضوية  2016الجديد الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 
يتمتع أعضائه بخبرة مهنية مدتها خمسة عشر سنة في المجلس الدستوري حيث يجب أن 

على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو القضاء أو في مهنة المحاماة لدى 
المحكمة العليا أو مجلس الدولة، أو في وظيفة عليا في الدولة، وأن يكون قد بلغ سن 

 . 39الأربعين يوم الانتخاب أو التعيين

نظر إلى ك ستسمح بوصول الكفاءات للمجلس الدستوري بالهذه الشروط دون ش
الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات و  على رأسهاالاختصاصات المخولة له و 

أعضائه يتمتعون ية المجلس الدستوري أصبح رئيسه ونائبه و حفاظا على استقلالالمعاهدات، و 
بذلك لا يمكن أن يكونوا محل و  المسائل الجزائية خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في

متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح من المعني بالأمر أو 
التزامهم بأداء مهامهم يؤدي أعضاء الدستوري، و تأكيدا على حيادهم و بترخيص من المجلس 

دد الدستور في قد حلجمهورية قبل مباشرة مهامهم، و المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس ا
أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس نص القسم على النحو التالي:"  183نص المادة 

وظائفي بالنزاهة و حياد، و أحفظ سرية المداولات و أمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي 
 ."40قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري

                                                           
،العدد الخامس، جامعة  مجلة المنتدى القانوني" المجلس الدستوري الجزائري: التنظيم والاختصاصات،أعلوش فريد، "38

 04، ص2005محمد خيضر بسكرة،
أوت  07المؤرخ في  89/143يعدل و يتمم مرسوم رئاسي رقم  2004أفريل  05المؤرخ في  04/105مرسوم رئاسي 39

 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 1989
 .03، 2004لسنة  21
مؤرخة في  14، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 2016مارس سنة  06مؤرخ في  16/01قانون رقم 28
 .2016مارس سنة  07
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التأديبي بالاستقلالية إذ  من الناحية التأديبية يحظى المجلس الدستوري في المجال
أحد الضمانات الفعلية  يمارس بنفسه السلطة التأديبية على أعضائه، وتشكل هذه الصلاحية

والأساسية لاستقلاليته، ولذلك فالعضو الذي يخل بواجباته يعرضه المجلس الدستوري إلى 
من  56و 55العقوبات التي يصدرها بالإجماع وفقا لإجراء المنصوص عليه في المادتين 

 .41نظام المجلس الدستوري

 

 الثانيالفرع 

 2016آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري لسنة  لتفعي 

ظل هذا مارسة المجلس الدستوري لرقابته و وجوبي لميعتبر إجراء الإخطار إجراء 
الإجراء حكرا على هيئات معينة دون هيئات أخرى مما جعل أداء المجلس الوظيفي عرضة 

 سبب تحكم السلطة التنفيذية في سلطة إخطاره،غيرأن التعديل الدستوري لسنةللانتقاد ب
رئيسي غرفتي إلى  فبالإضافة حمل في طياته الجديد بأن وسع من دائرة إخطاره 2016

 لأول مرة لأعضاء غرفتي البرلمانو  2016ترف التعديل الدستوري لسنةاع)أولا(البرلمان 
وقد أحدث هذا التعديل الدستوري الجديد عن  .يا()ثانالمجلس الدستوري بصلاحية إخطار

عدم بإخطار المجلس الدستوري وذلك عن طريق آلية الدفع ب طريق السماح للأفراد المتقاضين
 )رابعا(.الإجراءاتوقد نظم هذه الآلية وفق مجموعة من )ثالثا( الدستورية 

 غرفتي البرلمان يرئيس: أولا

يد في ما يخص رئيسي غرفتي البرلمان فقد أسندت بجد 2016لم يأتي التعديل الدستوري 
القوانين بشأن دستورية المعاهدات و  1996ر لهما صلاحية إخطار المجلس الدستوري منذ دستو 

العادية والتنظيمات، لكن الممارسات الدستورية في الجزائر تكشف على أن رئيسي الغرفتين غالبا 
تمائهما إلى الأغلبية البرلمانية المؤهلة ما يحجمان عن استعمال هذه الصلاحية نتيجة ان

المكرسة لبرنامج رئيس الجمهورية تبعا لذلك فإن أي خطوة يقوم للتصويت على القوانين السائرة و 
                                                           

يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،  2016جويلية  16مؤرخ في  16/120مرسوم رئاسي رقم 41
 04، ص 2016لسنة  43ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
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بها رئيسي غرفتي البرلمان بالاتصال بالمجلس الدستوري لا تفسر على أنها حماية للحقوق و 
 تهجم على القوانين التي تعرقل برنامجهرئيس و على أنها حماية لبرامج ال الحريات بقدر تفسيرها

بالشكل عام فإن إخطار المجلس الدستوري من قبل أحد رئيسي غرفتي البرلمان أمر متوقف و 
 .42على طبيعة علاقة الأغلبية البرلمانية بالسلطة التنفيذية

 غرفتي البرلمان ءثانيا: أعضا

دستورية لأعضاء غرفتي لحق إخطار المحكمة ا 2016منح التعديل الدستوري لسنة 
ثلاثين  30خمسين نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني أو  50ذلك من طرف البرلمان و 

من أعضاء مجلس الأمة و لا شك في أن هذا التعديل قد استجاب لمطالب المعارضة في 
البرلمان، حيث منحها حق إخطار المجلس الدستوري إذا رأت أن قانونا ما مخالف لأحكام 

منه، حيث تنص  114دستور، وهذا ما أشار إليه المؤسس الدستوري صراحة في المادة ال
الفعلية في الأشغال أنه:" تتمتع المعارضة البرلمانية بالحقوق تمكنها من المشاركة  على

 ."...43صوت عليها البرلمان في الحياة السياسية، التيالبرلمانية و 

سيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية يتفق إن مسلك المؤسس الدستوري الجزائري في تو 
الدستوري الفرنسي من قبل وتحديدا من خلال التعديل الدستوري  مع ما ذهب إليه المؤسس

شيخا  60نائبا من الجمعية الوطنية و 60انبإمكحيث أصبح 29/10/1974الذي أجري في
ملحوظا نحو  مجلس الشيوخ حق إخطار المجلس الدستوري، وهو ما يمكن اعتباره تقدما

 .44تحقيق الجودة والفاعلية في عملية الرقابة على دستورية القوانين

لا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بحق 
أعضاء مجلس الأمة بحق إخطار المجلس الدستوري  نواب المجلس الشعبي الوطني، أو

رقابة على دستورية القوانين في الجزائر بعد تتويج يعتبر ضمانة ضرورية لتفعيل عملية ال
قد منع  2016مشروع النص القانوني بالمصادقة وبذلك يكون التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
حادو هجيرة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص إدارة  بن 42

 .42،43.ص 2016/2017قوق، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الح
 2016من التعديل الدستوري لسنة  114أنظر المادة 43
) دراسة مقارنة بالمجلس  2016طبيعة المجلس الدستوري الجزائري حسب التعديل الدستوري لسنة يعيش تمام شوقي،"   44

 ..111،ص2020،مارس02، العدد السياسية و الاقتصادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والدستوري الفرنسي("،
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احتكار سلطة الإخطار الذي قد تستأثر به الفئات الأخرى لاسيما عندما تكون في حالة وفاق 
ين. كما أن من شأن الاعتراف سياسي وبالتالي إمكانية عدم طعنهم في دستورية القوان

للمعارضة بهذا الحق أن يحسن مركزها، ويزودها بأداة تكون جديرة بأن تمكنها من الدفاع 
 45عن موقفها المعارض لنص تشريعي حاز على مصادقة الأغلبية البرلمانية.

يمكن المعارضة من الطعن في دستورية القوانين التي ترى أنها  إضافة إلى أنه
لزامها بالتشريع وفق في مخالفة للدس تور، وهي آلية تسمح بالضغط على الأغلبية الحاكمة وا 

 إطار الدستور، نلاحظ هنا مخالفة المؤسس الدستوري الجزائري لما ذهب إليه نظيره الفرنسي
الذي منح حق الإخطار لأعضاء غرفتي البرلمان على قدم المساواةو ذلك بالتحديد نصاب 

ذ المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ النسبية، نظرا لأن عدد عضوا، في حين أخ 60ستين 
 46أعضاء مجلس الأمة أقل من عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني بكثير.

 الأفراد المتقاضين: ثالثا

وسع المؤسس الدستوري في ظل هذا التعديل حق الطعن ليشمل فئة المتقاضين ، 
ن المحكمة الدستورية بناء على إحالة م حيث يمكن إخطار المجلس الدستوري  بالدفع  بعدم

، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم العليا أو مجلس الدولة
الحريات التي يضمنها الدستور على عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و  التشريعي الذي يتوقف

عالجه قانون  هو ماو  ق هذه الفقرة بموجب قانون عضويأن تحدد شروط وكيفيات تطبي
الإدارية في آخر تعديل له حيث حدد قانون الدفع بعدم الدستورية في المادة الإجراءاتالمدنية و 

منه، مهلة شهرين للبث في مآل النزاع )إما رفض الدفع أو إحالته إلى المحكمة  13
بعد التحقق  ، ابتداء من تاريخ إحالة الدفع إليها من قبل قضاة الموضوع، وهذا 47الدستورية(

نفس الآجال تحسب إذا ما تم إثارة الدفع لأول مرة أمام ستيفاء الشروط المذكورة أعلاه، و من ا
من المشروع أنه يوجه قرار الدفع بعدم  15المحكمة العليا أو مجلس الدولة وجاء في المادة 

                                                           
مجلة القانون "، إستقلالية المجلس الدستوري الجزائري عن السلطات الثلاث تكريس للحكم الراشدبلغول عباس ، "45

 .02، ص 2017، جويلية 1، العدد 1، المجلد الدستوري و المؤسسات السياسية
 42، ص 2004، 05العدد، مجلة الفكر البرلماني، ت، انجازات وأفاق"،المجلس الدستوري: صلاحيابجاوي محمد: "46
 المدنية الإجرائات قانون ،يتضمن 2008سنة  فبراير 25الموافق  1429عام  صفر 18في  المؤرخ 09ــــــ08رقم  قانون47

 ومتمم. معدل والإدارية
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طلعان رأي اللذان يست الدستورية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة،
النائب العام أو محافظ الدولة، مع تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة وفي حالة 

ية، بقرار مسبب قبول المحكمة العليا أو مجلس الدولة الدفع يحال إلى المحكمة الدستور 
عرائض الأطراف، و يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء ومرفق بمذكرات و 

ل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة سابقا، الفص
ويتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة أن تبلغ مقررها إلى المحكمة التي أرسلت الدفع 

في حالة يام من تاريخ صدوره، و ( أ10بعدم الدستورية، ويبلغ للأطراف في أجل عشرة )
دون أن تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الدفع تتلقى المحكمة  انصرام أجل شهرين

 48الدستورية مذكرة الدفع بقوة القانون.

 20، حيث تم تمديد مدة ر قرارات وآراء المجلس الدستوريكما تم وضع أجلين لإصدا
،  49إلى ثلاثين يوما لمنحه مهلة للفصل في الإجراءات الموجهة إليه 1996يوما في دستور 

بناء على طلب من رئيس  أيام في حالة وجود طارئ 10على أن يخفض هذا الأجل إلى 
، أما عندما يخطر المجلس الدستوري من قبل المتقاضين في إطار الدفع بعدم الجمهورية

الأربعة أشهر التي تلي فعليه أن يصدر قراره خلال 18950الدستورية على أساس المادة 
يبلغ ء على قرار مسبب من طرف المجلس و مدة لمرة واحدة بنايمكن تمديد هذه الالإخطار و 

إلى الجهة القضائية التي أحالت الإخطار تأكيدا على القوة الإلزامية لقرارات المجلس 
، لذلك تم النص صراحة على 1996غ الذي كان موجودا في دستور الدستوري وسدا للفرا

القضائية، علما أن المجلس أدرك هذا ية و ة وملزمة لكل السلطات العمومية والإدار أنها نهائي
أن تأرجح النتائج المترتبة على قرارات المجلس ن خلال القواعد المحددة لعمله، و النقص م

الدستوري بين حالتين هما الإقرار بالدستورية من عدمها  فمتى ارتأى أن نصا تشريعيا أو 
ذا اوري فقد أثره من يوم قرار المجلس، و تنظيميا غير دست عتبر نص تشريعي ما غير ا 

                                                           

سمية عدد ، المنشور بالجريدة الر 2012أبريل  16انظر ألــنظــام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الـمــؤرخ في 33
 . 2012مايو 3، المؤرخ في 26
إستفتاء  في عليه المصادق الدستور تعديل بإصدار المتعلق ،1996ديسمبر  7في  المؤرخ 438ــــــــ96رقم  رئاسي مرسوم49
 .76،عدد 1996ديسمبر 7بتاريخ  ،ج.ر.ج.ج.،صادرة 1996نوفمبر  28
 .189.المادة 2016ستوري لسنة أنظر التعديل الد50
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من التاريخ الذي يحدده قرار المجلس  ابتداءيفقد أثره  18851دستوري على أساس المادة 
الدستوري، في حين أن الإقرار بالدستورية يضفي على النص المراقب قرينة الدستورية، و 

 .52يحصنه من أي طعن لاحق ، كما أكد على ذلك المجلس الدستوري في بعض قراراته

 المتبعة الإجراءات: بعارا

الإجراءات المتبعة بالخصوص الرقابة الدستورية بسيطة إذا ما تم مقارنتها بالرقابة 
وتكون ، ففي كلا الحالتين يكون الإجراء كتابيا والوطنيةعلى صحة الاستشارات السياسية 

ي المجلس ف كما يتداول الأقل،أعضاء على  7سرية التي تشترط نصاب سبعة  المداولات
 53تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .  وفي حالةجلسة مغلقة بأغلبية أعضائه 

يبتدأ الأمر برسالة إخطار توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات 
الدستورية الثلاث المؤهلة، تسجل الرسالة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ويسلم وصل 

في دستورية موضوع الإخطار، بتعيين رئيس المجلس  تفتح مرحلة التحقيق استلامها.
عداد  الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وا 
مشروع الرأي أو القرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو مرفقة بالتقرير يكون قد أعده في 

مات أو الوثائق المتعلقة الموضوع، ويخول المقرر في هذا الصدد أن يجمع كل المعلو 
بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره، وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف يحدد 

يستدعي لها الأعضاء ويبدي المجلس توري تاريخ عقد الجلسة العامة، و رئيس المجلس الدس
الدستوري  راء المجلستعلل أ أعضاء على الأقل 7يقترح قراراته بحضور و  الدستوري آرائه

يوم  الموالية للإخطار، بعد توقيعها من  20تصدر باللغة العربية في غضون وقراراته و 
رئيس المجلس الدستوري او رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين العام للمجلس الدستوري 
الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها، تبلغ أراء المجلس الدستوري إلى رئيس 

                                                           
إستفتاء  في عليه المصادق الدستور تعديل بإصدار المتعلق ،1996ديسمبر  7في  المؤرخ 438ــــــــ96رقم  رئاسي مرسوم51
 .76،عدد 1996ديسمبر 7،ج.ر.ج.ج.،صادرةبتاريخ  1996نوفمبر  28
، المجلة النقدية للقانون و العلوم "دفع بعدم الدستوريةأثر قرارت المجلس الدستوري الجزائري في مجال ال"قيطوبي أسامة، 52

 .235، ص2019،  2تيزي وزو، العددالسياسية 
الصديق مخبي، المجلس الدستوري و دوره في إرساء دولة القانون، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترفي الحقوق تخصص 53

 33.ص2020قانون عام معمق، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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لى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الجمه ورية وا 
الوطني، حسب الحالة، كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية 

 .54للجمهورية

 الثاني المبحث 

 2016في التعديل الدستوري لسنة المجلس الدستوري تاختصاصا
ي الجزائري مهامه المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين يباشر المجلس الدستور 

ضمن مجال واسع، يفوق بكثير هامش تحركه الضيق والمقيد بإجراء الإخطار الذي يتسم 
. جعل هذا الإجراء حصيلة المجلس تهنطاقه هو الآخر بالضيق الشديد، ما حد من فعالي

الذي مكنه المؤسس من إتيان الدستوري محتشمة لا تعبر عن مجال الرقابة الشاسع 
صلاحيته الرقابية ضمنه، يطرح هذا مرة أخرى إشكالية عدم فعلية القاعدة القانونية في 
الجزائر كون الأحكام المنظمة لمجال تدخل المجلس الدستوري لا تضطلع باختصاصاته ذات 

علق بتلك الصلة بالرقابة على دستورية القوانين، أعاقت ترجمتها للواقع أحكام أخرى تت
 2016المحددة لإجراءات تدخل المجلس الدستوريشكل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

حدثا هاما على صعيد الإصلاح المؤسساتي سواء في جانبه الهيكلي أو الوظيفي، وذلك 
بهدف تطوير ومواكبة هاته المؤسسات للمستجدات والتغيراتالتي دفعت المؤسس الدستوري 

ء مراجعة معمقة لأبواب وفصول مختلفة للدستور، ولعل من أبرز الجزائرينحو إجرا
الدستوري الأخير، تلك التي تخص جهاز  الإصلاحات الدستورية التي حملها التعديل

 .55المجلس الدستوري

وبقدر ما ارتكزت تلك الإصلاحات على تحديث تشكيلة المجلس وشروط العضوية 
يات تدخل المجلس الدستوري وهو يقوم بدوره فيه، بقدر ما ارتكزت كذلك حول مراجعة كيف

                                                           
هجيرة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص إدارة  حادو بن54

 55.ص2016/2017ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور بالجلفة، 
ذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص غالم رشيد، مؤسسة الدستور و واقع الرقابة الدستورية في الجزائر، م55

 .13و  12ص 2016/2017القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،
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الذي يتجلى بوضوح من خلال تعديل  وهو الأمر )المطلب الأول(،الأصيل في عملية الرقابة 
آلية إخطار المجلس الدستوري، بهدف توسيع مجالات وفرص تدخله، خاصة بعدما كشف 

على فتور في عمله،  برةولفترة معتالواقع الدستوري المعاين لحصيلة نشاط المجلس الدستوري 
)المطلب  لاختصاصات أخرى يتمتعبها المجلس الدستوري خارج مجال الرقابة وسيتم التطرق

 .الثاني(

 الأولالمطلب 

 الرقابية للمجلس الدستوري تالصلاحيا 

تتجلى سعة مجال الرقابة على دستورية القوانين، على ضوء اعتماد المؤسس 
 على صدور التصرف القانوني، وكذا الرقابة اللاحقة الجزائري لصورتي الرقابة السابقة

ت لدخول ذلك التصرف مرحلة ما بعد النفاذكما يظهر أيضا كل هذا الاتساع زاوية التصرفا
 القانونية الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري.

يفصل المجلس  562016لسنة  الدستور المعدلمن  165عملا بأحكام المادة  
ت وفي مطابقة القوانين لمعاهدات والاتفاقيات والقوانين والتنظيماالدستوري في دستورية ا

العادية والنظام الداخلي لكل غرفتي البرلمان للدستور، إن ممارسة هذه الرقابة العضوية و 
ة المطابقة للدستور ليست اختيارية كانت أم إجبارية، وسواء كانت رقابة دستورية أو رقاب

إلا بآلية الإخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا ، و ، إذ لا يمكن ممارستها تلقائية
،  رئيس مجلس الأمة، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطنيهذه السلطات هي 

ثلاثين من أعضاء مجلس  30خمسين نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني أو  50
 .57الأمة

                                                           
، 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 96/438، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة 56

أفريل  10مؤرخ في  02/03، المعدل بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  08، الصادر في 76ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 
 15، مؤرخ في 08/19، معدل و متمم بموجب قانون 2002أفريل  14، الصادر في 25، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2002
، 16/01، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  13الصادر في  63، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2008نوفمبر 

 ،2016مارس  07، الصادر في 11، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2016مارس  06رخ في مؤ 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر المادة 57
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والقوانين العضويةوالعادية يخص النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان وفيما 
 يمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة للدستور إجباريا قبل إصدار)الفرع الأول(، 

 الصنف الأول من هذه النصوص وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للصنف الثاني منها مع
وامر كذلك على المعاهدات والأ النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ممارسته الرقابة

 .)الفرع الثاني(والتشريعات 

 

 الأولالفرع 

 على نظامي البرلمان والقوانين العضوية ةالرقاب 

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني 
. من الدستور( 98ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه )المادة 

نى من الدستور(، بمع 122مان في الميادين التي يخصصها له الدستور )المادة ويشرع البرل
أن مجال التشريع محصور بنص الدستور لا يمكن للبرلمان أن يتجاوزه، كما أن من مهام 

من الدستور،  3/  115البرلمان أن تعد كل غرفة نظامها الداخلي وتصادق عليه المادة 
 وميزانيتهما وكذا العلاقاتني ومجلس الأمة وعملهما ويخضع تنظيم المجلس الشعبي الوط

 .من الدستور 1/115لقانونعضوي المادة  وبين الحكومةالوظيفية بينهما 

يتبين من خلال ذلك أن البرلمان يمارس مهامه وفقا لأحكام نصوص الدستور، وطبقا 
ع لقانون للنظام الداخلي الذي تضعه كل غرفة و تصادق عليه بصفة مستقلة، وكذلك يخض

عضوي يحدد تنظيم كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  وعملهما، وميزانيتهما 
بينهما وبين الحكومة، وهذا يستدعي أن يقوم البرلمان في إطار مهامه  و العلاقة الوظيفية

ذلك ثم بعد  )أولا(مباشرة بإعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه  الدستورية أولا وبعد انتخابه
يتفرغ لمهمته الأصيلة المتمثلة في إعداد القانون والتصويت عليه  مع صلاحيته بالتشريع 

 .58)ثانيا(بقوانين عضوية 

 
                                                           

 ..2016أنظر بوشعير السعيد ، المجلس الدستوري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ،  58
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 المجلس الدستوري على النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ةرقاب:أولا

خص المؤسس الدستوري الجزائري نوعا من التصرفات القانونية بمعاملة متميزة في 
 رقابة على دستورية القوانين و هذا بإخضاعها على سبيل الوجوب لرقابة المجلسمجال ال

 الدستوري ما يجعل الهيئات المنفردة بحق الإخطاربشأن تلك التصرفات القانونية ملزمة
لا اعتبرت غير دستورية  ،بعرضها على المجلس الدستوري قبل أن تصبح واجبة التنفيذ وا 

 وية ولنصوص التي تطالها الرقابة الوجوبية في القوانين العضلعيب في الإجراء تتمثل تلك ا
النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس 

ل كما يفص ،الجمهورية وجوبا في دستوريةالقوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان
 كل من غرفتي البرلمان للدستور.المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي ل

اجتهد المجلس الدستوري نفسه الذي اعتبر أن النظام الداخلي لأي من غرفتي 
البرلمان لا يكتسي صفة النـظامالداخـلي ولا يمكن الشروع في تطبيـقه إلا من يوم تصريح 

سس على المجلـس الدستوري بمطابقـته للدستور هذا الرأي بطبيعة الحال صحيح طالما أنه مؤ 
،وما نريد قوله هو أن الرقابة السابقة تشكل وسيلة فعالة 59من الدستور 186أحكام المادة 

ضافة  وحاسمة في التأثير على البرلمان بفضل ما تتيحه للمجلس الدستوري من حذف وا 
عادة صياغة أو إعادة تحرير واستبدال المصطلحات إلى غير ذلك من الوسائل المؤثرة في  وا 

عي المعروض على المجلس الدستوري، والتي تتجلى في مختلف آرائه منذ النص التشري
 نشأته.

الإجراءات التطبيقية لأحكام  يتضمن النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان،
دستورية وأحكام من القانون العضوي على أساس إحالة صريحة من الدستور، أو القانون 

 .60باختصاصات سلطات أخرى لك الإجراءاتتمس ت ألاالعضوي ذا علاقة بعملهما، على 

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  186أنظر الفقرة الثالثة من المادة 59
 https://cour-أنظر موقع المجلس الدستوري60

constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d
9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-1998-2/ 
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يجب إعداده  وهذا النظامإن عمل البرلمان يقتضي وجوبا وجود نظام داخلي يسيره، 
ن م، فيعتبر النظام الداخلي للبرلمان مجموعة وهي البرلمانمن طرف السلطة المختصة ألا 

مجلس الشعبي سواء ال المختصة،القواعد القانونية التي يتم إصدارها من طرف الغرفة 
التعديل الدستوري لسنة تضمه  وهذا ما، اختصاصهالوطني أو مجلس الأمة كل حسب 

 :شروط 3حيث يستوجب لإصداره  132في مادته  2016

ــ أن يكون مشروع الإخطار المتضمن النظام الداخلي للبرلمان المعروض على 
 المجلس الدستوري قد تم إعداده في الغرفة المعنية

را أن المؤسس الدستوري قد أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصفتفسير ذلك 
فإن المجلس الشعبي الوطني له صلاحية  ومن ثمةأساسيا في تنظيم السلطات العمومية، 

 وحيد الطرف. والتنظيم وذلك بإجراءضبط نظامه الداخلي خارج مجال القانون 

المعنية قبل أن يخطر به أن يكون هذا النظام قد حصل على مصادقة الغرفة _
 61المجلس الدستوري.

يدل هذا على أن إحدى غرفتي البرلمان قد تعتمد نظاما داخليا يتضمن أحكاما 
تتجاوز صبغته الإجرائية التقنية وتمنح نفسها صلاحيات لم يخول إياها الدستور. يقف هذا 

ي تطبيقها وعلى وجه الاعتبار وراء إقرار خضوعها لرقابة المطابقة للدستور قبل الشروع ف
الوجوب وذلك من أجل التوفيق بين مبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها الذي يقتضي منح 
كل سلطة أو مؤسسة عمومية صلاحية إعداد وضبط القواعد التي تسير عملها، وبين 
ضرورة الحرص على ألا تتعسف تلك السلطة في استعمال هذه الصلاحية وتعتدي بمقتضى 

أخرى أهمية الرقابة على دستورية  اختصاصات السلطات الأخرى، ما يظهر مرةذلك على 
 62القوانين في التصدي لمثل هذه الاحتمالات.

 
                                                                                                                                                                                     

 
 .251، ديوان المطبوعات الجامعية ،ص04بوشعير سعيد ، النظام السياسي في الجزائر ج   61
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 والعادية على القوانين العضوية ةالرقاب: ثانيا

النشر برقابة المطابقة على القوانين العضوية قبل الإصدار و  دستورياليقوم المجلس 
مضمونا بالدستور، طابقة وجوب التقيد الصارم شكلا و صود بالمالمقفي الجريدة الرسمية و 

روحا، و موضوعات الرقابة محددة معارضة النصوص الدستورية شكلا و  بحيث  لا يجوز
 141قد نصت  المادة يعد خرقا لأحكامه، و  ميدانهحصرا في مواد الدستورو كل خروج عن 

المطابقة من طرف لعضوي لرقابة على خضوع القانون ا 2016الدستوري لسنة  لمن التعدي
لأحكام يقصد بالقوانين العضوية تلك النصوص القانونية المكملة  المجلس الدستوري،

ت المؤسسة بموجب تنظيم بعض المسائل ذات صلة ببعض السلطاالدستور وهذا بالتعديل و 
بغة تساء الصبإحالة من هذه الأخيرة، وهذا من دون أن ترتقي لدرجة اكأحكام الدستور و 

في كل الأحوال نصوص تشريعية، على الرغم من كونها تحتل مرتبة الدستورية إذ تبقى و 
أعلى من القوانين العادية و أدنى من الدستور على الرغم من عدم وجود نص دستوري يقر 

مقارنة مدى مطابقتها جبارية و بذلك، يكفي هذا لإخضاع القوانين العادية للرقابة السابقة الإ
 63للدستور .

للبرلمان صلاحية التشريع بقوانين عضوية في مجالات  منح المؤسس الدستوري
محددة بدقة منها تنظيم السلطات العمومية وعملها ونظام الانتخابات وغيرها من المجالات، 
قرر المؤسس الدستوري أن تتم المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للنواب 

ضاعها لإجراء جوهري يتمثل في إلزامية إخضاعها لرقابة مجلس الأمة مع إخ من¾ و
 64هذا قبل صدورها.ابقتها للدستور و المجلس الدستوري للتثبت من مط

يقارن المجلس الدستوري مدى مطابقة القانون العضوي للدستور، بالنظر لمدى احترام 
ن لم تكن قد عالج ت مواضيع قواعد الاختصاص الموضوعي والنوعي للقوانين العضوية، وا 

خارج المجال المخصص لها على وجه التحديد في مواد مختلفة من الدستور، يصرح 

                                                           
 146،ص  2006دة ،المجلس الدستوري الجزائري دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة، مصر، العام رشي63
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر 2016اختصاصات المجلس الدستوري في ضل التعديل الدستوري لسنة  ،قرداح ميلود64

 .27، ص2017/2018جامعة مستغانم، كلية الحقوق 
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 المجلس الدستوري في حالة تأكد هذا الاحتمال، بعدم مطابقة القانون العضوي محل رقابته
 65للدستور، وهذا لعيب عدم الاختصاص الذي وقع فيه المشرع العضوي.

ت و في المجالات المهمة التي تتعلـق بالسلطـاالقوانين العضوية هي وسيلة للتشريع 
م و الإعلابالقانون المتعلق نون المتعلق بالأحزاب السياسية و ، و نظام الانتخابات، والقالهاعم

ون القاننون المتعلق بقوانين المالية، و القاسي للقضاء و التنظيم القضائي ، و القانون الأسا
س لتنظيم المج، و 2016التعديل الدستوري لسنة  من (141المتعلق بالأمن الوطني ) المادة 
نظرا بين الحكومة فكذا العلاقات الوظيفية بينهما و عملهما و الشعبي الوطني ومجلس الأمة و 

تداء الاع لأهمية مجال القوانين العضوية وخطورة إمكانية مخالفتها للدستور، وبالتالي إمكانية
بتوازن السلطات، فقد أوجب المؤسس  بواسطتها على حريات وحقوق الأفراد أو المساس

وقائية و فقد قرر المؤسس الدستوري رقابة سابقة  لرقابة المطابقة بإخضاعها الدستوري الجزائر
من  للقوانين العضوية، وأوجب إلزامية إحالتها على المجلس الدستوري بعد المصادقة عليها

 .طرف البرلمان، وقبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية

يتضمن حكما غير مطابق  صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليهفإذا 
ذا صرح و  لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون لا يتم إصدار هذا القانون،للدستور و  ا 

المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور دون أن 
عني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم الم

يمكنلرئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور أو أن يطلب 
المجلس في هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على قراءة جديدة للنص، و  من البرلمان

 .66للدستور الدستوري لمراقبة مطابقته

المجلس الدستوري اكتفى في كل آرائه السابقة بالتصريح بعدم وتجدر الإشارة إلى أن 
المطابقة للدستور جزئيا، وبالتالي إصدار النص بدون الأحكام الغير مطابقة للدستور ولم 
يسبق له أن أصدر رأيـا يتضمـن عدم مطابقـة قانون عضـوي بصفـة إجماليـة للدستـور إلا فيما 

                                                           
 26، المرجع السابق، ص لس الدستوري الجزائريتصاصات المج، اخقرداح ميلود65
، مذكرة مكملة لنيل شهادة 2016شبيل سرور، إختصاصات المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 66

 45.ص2017/2018الماستر في تخصص المنازعات العمومية، 
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الموافق  1423رمضان عام 11مؤرخ في  02د ب  ر. ق.ع. / م 13يتعلق بالرأي رقم /
 .يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2001نوفمبر سنة 16

يلاحظ أن المؤسس الدستوري من خلال نصوص الدستور والمجلس الدستوري من 
مكانية لمخالفة خلال النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، قد عملا على إبعاد أية إ

جبارية الالتزام  الدستور بواسطة القوانين العضوية، بإخضاعها للرقابة الإلزامية والسابقة، وا 
 67برأي المجلس الدستوري وعدم إصدار النص المتضمن لأي حكم غير مطابق للدستور.

 تشريعمن المهام الأساسية للبرلمان بالإضافة إلى النظام الداخلي لكل من غرفتيه وال
ن كانت لا تبلغ درجة خطورة القع  وانينن طريق القوانين العضوية التشريع بقوانين عادية وا 

العضوية  والتي بواسطتها يمكن للبرلمان أن يتجاوز أحكام الدستور بأن يسن نصوصا 
 ذيةمخالفة للدستور، أو أن يده تمتد إلى المجال التنظيمي الذي يعود إلى السلطة التنفي

 دستوريتها اختصاص أصيل للمجلس الدستوري. فرقابة وبالتالي

ة لرقاباوقد تكون الرقابة في هذا المجال سابقة لصدور القانون أو لاحقة له، فإذا تمت 
على نص قانوني قبل إصداره من طرف رئيس الجمهورية، ففي هذه الحالة يصدر المجلس 

ذا كانت الرقابة لاحقة لصدور القانون فإن المج رارا لس الدستوري يصدر قالدستوري رأيا وا 
وفي حالة صدور قرار من المجلس الدستوري بعدم مطابقة نص قانوني مع الدستور، .بشأنه

، 2016 من التعديل الدستوري لسنة (169فإنه يفقد أثره ابتداء من يوم قرار المجلس )المادة 
ون الغير مما يعني أن لقرار المجلس الدستوري حجية الشيء المقضي به، فهو يعدم القان

 .دستوري

 الفرع الثاني

 الرقابة على دستورية المعاهدات والأوامر والتنظيمات

لقوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، تملك الجهات يتعلق بافيما 
المتمتعة بحق الإخطار السلطة التقديرية في إخطار المجلس الدستوري قصد فحص مدى 

                                                           
كلية في نيل شهادة شهادة الماجستير في الحقوق،مذكرة ,بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه وطبيعته 67

 .63،ص2004/2005الحقوق و العلوم السياسية جامعة منتوري ــقسنطينةــ، 
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رى وقبل مرورهاواجبة التنفيذ حيث تتمثل تلك التصرفات في دستورية تصرفات قانونية أخ
 )أولا(.المعاهدات والقوانين والتنظيمات 

 تخذهاتنقسم اللوائح التنظيمية إلى قسمين هما، اللوائح التنظيمية المستقلة والتي ي
 نظيميةفي المسائل الغير مخصصة للقانون واللوائح الت أي الأوامر ،)ثانيا(رئيس الجمهورية 

ئيس ر التنفيذية أو ما يعرف بالمراسيم التنفيذية التي يوقعها الوزير الأول، بعد موافقة 
 )ثالثا(الجمهورية كما رأينا وتعنى هذه المراسيم بتطبيق القوانين

 دستورية المعاهدات أولا: رقابة

يقصد بالمعاهدات: " جميع أشكال المعاهدات بغض النظر عن الاسم الذي تحمله 
تفاق، اتفاقية( فلا يوجد هناك فرق بينها وكلها تخضع لاتفاقية فيينا حول )معاهدة، ا

المعاهدات ينص الدستور على أن يضطلع رئيس الجمهورية بصلاحية إبرام المعاهدات 
التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب  وأن المعاهدات عليها،الدولية والمصادقة 

وبعد أن يبرم رئيـس الجمهورية  القانون.لى الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو ع
المعاهدة يعرضها على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها بصراحة ثم يصادق عليها رئيس 

 .68الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية 

السلطة التشريعية  السلطة التنفيذية و  يلاحظ أن هذه المعاهدات لأهميتها تقتضي تدخل
ن أن ترتبه من آثار ولما يمك يمكن أن تخفى بالنظر لسموها على القانونكما أن أهميتها لا 

التي  2016من التعديل الدستوري لسنة 190لنص المادة  بالنظرتمس الحقوق والحريات و 
تنص على أن: " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا 

ن المعاهدة جزء من النظام القانوني بعد المصادقة عليها، باعتبار أ يتم التصديق عليها "،
فإنها تعرض على المجلس الدستوري ليبدي رأيه في مدى شرعيتها، غير أن هذا الحكم  لا 
يطبق على كل المعاهدات بحيث أن هناك معاهدات تصبح سارية المفعول بمجرد التوقيع 

ن أخطر لرقابة دستورية المعاهدات سواء عليها،  مع العلم أنه لم يسبق للمجلس الدستوري وأ

                                                           
حسين حياة، التصديق على المعاهدات الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  في العلوم القانونية، تخصص قانون 68

 63.ص2016، كلية الحقوق ، 1عام، جامعة الجزائر 
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رقابة سابقة أو لاحقة، وهذا لأن من لهم حق الإخطار لم يمارسوا صلاحيتهم الدستورية في 
 69الإخطار بها ويبدو أنهم لم يمارسوا هذا الحق لأن مبادئ السيادة الوطنية لم تمس.

 دستورية الأوامر ةرقاب: ثانيا

 لرئيس الجمهورية إمكانية التشريع بأوامر من حمنالمؤسس الدستوري الجزائري قد 
أجل التدخل السريع لتفادي الركود الذي يمكن أن يحدث بسبب بطء البرلمان وتعقد 

إذن فهذه الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية استثناء هي من  ،عمله للإجراءات
و قوانين عادية أاختصاص السلطة التشريعية )البرلمان( أصلا، وبالتالي فهي تتضمن إما 

 .قوانين عضوية

هذا يعني أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يتخذ أوامـر تتضمن قوانين عاديـة أو 
 ،عضويـة، ويعرضها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها أو ترفضها

د بصد كونفإذا رفضها البرلمان فتعد لاغية ولا يطرح أي إشكال، أما إذا أجازها البرلمان فن
كون حالتين، إما أن هذه الأوامر تدخل ضمن المجال المخصص للقوانين العادية، وبالتالي ي

عرضها على المجلس الدستوري لرقابة دستوريتها اختياريا، يستطيع أن يخطر المجلس 
الدستوري بشأنها كل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس 

ما أن تكون هذا الأوام ،قبل صدورها أو بعد دخولها حيز التنفيذ مجلس الأمة، سواء ر وا 
تتضمن قوانين عضوية وكما هو منصوص عليه في الدستور أن نص القانون العضوي 

 .ف المجلس الدستوري قبل صدورهيخضع لمراقبة المطابقة مع الدستور من طر 

 على دستورية التنظيمات ةالرقاب: ثالثا

مجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعـود لرئيس الجمهورية تشمل التنظيمـات ال
 .ومجال تنفيذ القوانين الذي يعود للوزير الأول

لطة التنفيذية، ولقد أعطى الممنوح للس الاختصاصيقصد بالسلطة التنظيمية ذلك 
من التعديل الدستوري  186حق الإخطار في دستوريتها من خلال المادة  يور الدستالمؤسس 

                                                           
رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر 69

 .76،ص2014
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هي السلطة التي يستمدها جلس الدستوري في...التنظيمات"، و : "...يفصل الم2016لسنة 
من ذات التعديل:" يمارس رئيس الجمهورية السلطة  143المادة  الجمهورية منرئيس 

ظيمي نين في المجال التناالتنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون يندرج تطبيق القو 
الوزير الأول هذه المادة أن رئيس الجمهورية و  تالي يفهم منبالالذي يعود للوزير الأول " و 
 .يمارسان السلطة التنظيمية

لم يمارس رئيس غرفتي البرلمان صلاحية  1989المجلس الدستوري في  ومنذ إنشاء
 70السياسي في الغالب. والسبب يعودإلىانتمائهماالإخطار على مثل هذه النصوص 

 الثانيالمطلب 

 توري خارج مجال الرقابةالمجلس الدس صاختصا
طى لقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لدعـم مسألة الديمقراطية في البلد وأع

صلاحيات مهمة للمجلس الدستوريفي السهر على مراقبة إنشاء مؤسسات دستورية 
بية ، فهي تستمد مشروعيتها من الدستور لهذا كان الهدف من العملية الانتخاواستمراريتها

الرقابة على  وأوكلت مهمةالدمقراطية كذلك الحفاظ على المؤسسات الدستورية تكريس 
 تكليفه بالصلاحيات في وكما تم)الفرع الأول(،  الدستوري وصحتها للمجلسالانتخابات 

 .الثاني( )الفرعوالاستشارات مجال الاستفتاءات

 الفرع الأول

 الانتخاباتصلاحيات المجلس الدستوري في مجال 

الدستورية في أي نظام سياسي والتي يبين الدستور كيفية تكوينها وممارسة المؤسسات 
مهامها، حيث أنها تستمد صلاحياتها من الدستور مباشرة وهي رئيس الجمهورية والبرلمان، 
وهما السلطتان التي بإمكانهما سن القوانين، لكي تمارس صلاحياتهما الأجدر أن تحصلا 

يلعب المجلس الدستوري دورا  ،الانتخابا تستمد عن طريق على الشرعية التي في الغالب م
 )ثانيا(التشريعية  الانتخاباتأو )أولا( الرئاسية الانتخاباتمهما سواء في 

                                                           

ق الحقو  مخبي الصديق و جبارة خالد ، المجلس الدستوري و دوره في إرساء دولة القانون، مذكرة ليل شهادة الماستر في67
 26، ص2020/2021البواقي،  ، جامعة العربي بن مهيدي أم
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 الانتخابات الرئاسية: أولا

حساسية هذا المنصب، حيث يعتبر الذي يلعبه رئيس الجمهورية و  لدورلبالنظر إلى 
إذا تـم انتخابه إلى تفويت شرعيته التي لن تستقيـم إلا  القاضي الأول في البلاد، فإنه يحتاج

لقد وري على ذلك يقوي هذه الشرعية، و بالتالي فسهر المجلس الدستانتخابا صحيحا وسليما، و 
دور المجلس  2016في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة  182بينت المادة 

 الاستفتاءتوري على صحة عمليات المجلس الدس يسهر المجال "كماالدستوري في هذا 
الانتخابات التشريعية ......"، بعد ذلك يكلف رئيس المجلس وانتخاب رئيس الجمهورية و 

الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بملفات الترشح،  طبقا 
القانون ،خاصة تلك المنصوص عليها في تورية و التشريعية المرتبطة بذلكالدس للأحكام
بدراسة صحة الترشيحات في  الدستوريثـم يقوم المجلس  ،12/0171 بالانتخاباتالمتعلق 

الموجودة في القانون رار يصدره ضمن الآجال المحددة، و اجتماع مغلق و ذلك بموجب ق
حيث يبلغ القرار إلى المترشحين ، فيعلن عنه رسميا، العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

 73أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. 10ذلك في أجلو  72ة،السلطات المعنيو 

وري لقواعد عمل المجلس الدست النظام المحدد  33أن الفقرة الرابعة من المادة كما 
النهائية  المتضمن النتائجالمجلس الدستوري  ارسال إعلانتنص على أنه يجب أن يتـم 

ءات لإجراا وباستيفاء هذه، رها في الجريدة الرسميةإلى الأمين العام للحكومة ليتم نش لاقتراع
تائج الدستوري ن يعلن المجلس وبعد الانتخابات لرئاسة الجمهورية، لانتخاباتيحدد المترشح 

 ستوريالدالاقتراع طبقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وعند الاقتضاء يعين المجلس 
 الاقتراع. الثاني منإثنين يدعوهما لمشاركة في الدور  مترشحين

ان من المهام الموكلة للمجلس الدستوري في مجال مراقبة الانتخابات تلقي الطعون 
يطعن في صحة  الرئاسية أنحيث يحق لكل مترشح أو ممثله القانوني في حالة الانتخابات 

                                                           
، الصادرة في 01، يتعلق بنظام الإنتخابات،الجريدة الرسمية رقم 2012يناير  12، المؤرخ في 12/01القانون العضوي 71
 .2012جانفي  14
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 27و  26أنظر المواد 72
 من القانون السالف الذكر 138المادة 73
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ويخطر في المحضر الموجود في مكتب التصويت  احتجاجه وذلك بإدراج التصويتعملية 
 .ذلكلدستوري با المجلس

 اتلانتخابثم تأتي المرحلة النهائية أين يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية 
 أيام. 10الرئاسية في أجل أقصاه 

بل  الاقتراعهو أن المجلس الدستوري لا يستطيع التدخل في يوم  الانتباهإن ما يلفت 
الخصوص يقول  وفي هذاعكس كثير من التشريعات المقارنة  الاقتراعبعد نهاية عملية 

محمد بجاوي: أشك في فعالية هذا الأسلوب لأن الأمر يتطلب جيشا من الممثلين 
 74للمجلس.

 التشريعية الانتخابات: ثانيا

 فالمجلس الشعبي الوطني يتـم انتخابه عن طريق ،تباينتينيتشكل البرلمان بطريقتين م
 أعضائه 3/2ة يتـم انتخاب ثلثي ، في حين أن مجلس الأمالاقتراع العام المباشر والسري

ن أعضاء المجالس السري بمقعدين عن كل ولاية من بيعن طريق الاقتراع غير المباشر و 
الجهورية الثلث الأخير من  ويعين رئيس الشعبية الولائية، وأعضاء المجالس، الشعبية البلدية

 .75الوطنية والكفاءاتأعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات 

الدستوري على صحة هذه الانتخابات، بحيث يتلقى محاضر تركيز  سيسهر المجل
طرف اللجان الانتخابية الولائية  والمعدة مننتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج، كما يتلقى محاضر نتائج  وتلك المعدة
فيضبط  المحاضر،الدستوري محتوى هذه  لمجلسويدرس ا ،انتخابات أعضاء مجلس الأمة

مقاعد  ويتـم توزيعالنتائج النهائية تطبيقا لأحكم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 
المجلس الشعبي الوطني على القوائـم طبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد أيضا كيفية 

توزيع المقاعد فيما يتعلق بانتخابات  كذلكالمنتخبة، ويتـم توزيع حظوظ المرأة في المجالس 

                                                           
 05العدد  ،، مجلس الأمة الجزائري مجلة الفكر البرلمانيمد ، "المجلس الدستوري  صلاحياته إنجازاته أفاقه"، بجاوي مح74

 44، ص 2004،أفريل 
 07بوشعير سعيد ، النظام السياسي في الجزائر المرجع السابق ص75
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يتبين الدور الهام للمجلس الدستوري  ومن هنا ،منه 118أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 
 76البرلمانية . الانتخاباتفي 

 فرع الثاني

 السهر على استمرارية مؤسسات الدولة

قد  طبقا للدستوربوظائفها  وأثناء قيامهابعد إقامة المؤسسات الدستورية المشروعة 
يحدث أن يشغر منصب رئيس الجمهورية لسبب من الأسباب المختلفة )المرض أو الوفاة 

ويفتح هذا الشغور قد يحدث اضطرابا في سير المؤسسات ،( لفترة مؤقتة أو نهائيةوغيرها
 رتبوما يتعلى الدستور  وبالتالي الاعتداءلمطامع تولي السلطة بطرق غير دستورية،  الباب
السلطات، لهذا كان من اهتمامات  والحريات والتوازن بينمن اعتداء على الحقوق  عنه

خضاعها للرقابةالدستور تنظيم هذه الحالات  ي فكما نص عليها الدستور  الحالات وهذه، وا 
الجمهورية أو  حالة المانع لرئيس حالات:منه ثلاث  2016 من تعديل89و 88المادتين 

 شغور رئاسة الجمهورية بشغور رئاسة وحالة اقتران)أولا(، حالة شغور رئاسة الجمهورية
 (.)ثانيامجلس الأمة 

 حالة المانع لرئيس الجمهورية أو شغور منصبه: أولا

مزمن يستحيل معه على الرئيس يصاب رئيس الجمهورية بمرض خطير و قد 
ن يتخذوها سلطان أة قد تدفع بالبعض ممن لهم نفوذ و الاستمرار في ممارسة مهامه هذه الحال

لهذا كان من صميم عمل ة بتلفيقهم تعرضه لهذه الحالة، و حجة لتنحية رئيس الجمهوري
على استمرار المجلس الدستوري أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة حفاظا 

هذا ما به بالسهر على احترام الدستور، و التي تدخل في إطار واجالمؤسسات الشرعية  و 
رئيس  على أنه: " إذا استحال على صبالن2016من التعديل الدستوري  102مادة نظمته ال
جوبا الدستوري و  مزمن يجتمع المجلسأن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و  الجمهورية

البرلمان  ، يقترح بالإجماع علىهذا المانع بكل الوسائل الملائمةوبعد أن يتثبت من حقيقة 
 ."التصريح بثبوت المانع
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ط من اشتراط قاعدة الإجماع فيما يخص هذه الحالة أن المؤسس الدستوري احتاويبدو 
 .لكي يفوت الفرص على من يريد استخدام عامل المرض المفتعل لإزاحة رئيس الجهورية

 (3/2)هذه الحالة هي حالة مؤقتة يعلنها البرلمان المنعقد بغرفتيه معا بأغلبية ثلثي
لأمة يتولى خلالها رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس ايوما  45أعضائه وتدوم مدة أقصاها 

ذا إ، فإذا زال سبب المانع يمكن لرئيس الجمهورية أن يستأنف مهامه، أما (102/2)المادة 
( 3رة الفق 102استمر المانع بعد انقضاء هذه المدة يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا )المادة 

 .ئاسة الجمهوريةوبذلك نكون أمام حالة الشغور النهائي لر 

 رئيس تقع حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية لسببين، السبب الأول: وهو استقالة
للمـادة  يومـا وفقا 45الجمهورية والتي قد تكون وجوبية في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 

سة ر رئاوالسبب الثاني لشغو  4/  102، كما قد تكون الاستقالة اختيارية وفقا للمادة 102
 .(4الفقرة  102الجمهورية هو: وفاة رئيس الجمهورية )المادة 

إذا توفرت حالة استقالة رئيس الجمهورية سواء الوجوبي أو الاختيارية أو في حالة 
لى الرقابة وفاته يحدث شغور منصب رئيس الجمهورية  مما يستدعي خضوع هذه الوضعية إ

هذا ما فصلته الفقرة الرابعة وما بعدها من اوزه، و والتأكد من تطبيق أحكام الدستور وعدم تج
حالة شغور لمنصب رئيس الجمهورية سواء بالاستقالة أو الوفاة هناكإذ قررت أن 102المادة 

يبلغ فورا شهادة شغور النهائي لرئاسة الجمهورية و وجب اجتماع المجلس الدستوري ليثبت ال
يتولى إثرها رئيس مجلس الأمة مهام با و برلمان الذي يجتمع بدوره وجو التصريح به إلى ال

 .77يوما (، تنظم خلالها انتخابات رئاسية 60رئيس الدولة مدة أقصاها ستون) 

 شغور منصب رئيس الجمهورية بالشغور منصب رئيس مجلس الأمة نثانيا: اقترا

شغور رئاسة الجمهورية نظمها الدستور كما سبق بيانه في الفقرة السابقة، بأن أوجب 
اع المجلس الدستوري ليثبت هذا الشغور، ويتولى بعد ذلك رئيس مجلس الأمة مهام اجتم

ولكن قد يحدث لسبب من  ،يوما 60رئيس الدولة لينظم انتخابات رئاسية جديدة خلال مدة 
الأسباب أن تقترن حالة شغور رئاسة الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة، سواء بسبب 

                                                           
 ادة الماستر،ھش مذكرة مقدمة لنيل ورية في النظام الدستوري الجزائري،ھالجم شعلان مروة مروة ، شغور منصب رئيس 77
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هذه الحالة خطيرة جدا بسبب شغور مؤسستين  ،انع آخر لهوفاته أو استقالته أو حدوث م
رئيسيتين في النظام، وكان لزاما على المؤسس الدستوري تنظيمها للمرور بسلام إلى المرحلة 
العادية، وذلك بإخضاعها لرقابة المجلس الدستوري للحفاظ على الدستور من التجاوزات التي 

 وقبل ذلكوري بالقيام بمهام رئيس الدولة، بتكليف رئيس المجلس الدست ،يمكن أن تحدث
بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة  وأن يثبتالمجلس الدستوري  اجتماعأوجب الدستور 

ويقوم رئيس الدولة المعين بهذه الطريقة  ،لرئيس مجلس الأمة وحصول المانعالجمهورية 
ت رئاسية في مدة بمهامه طبقا للشروط المحددة في الدستور ويعمل على تنظيم انتخابا

يلاحظ أن الدستور أوجب إجماع أعضاء المجلس الدستوري لإثبات  ،يوما 60أقصاها 
الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة. وهذا التشديد ربما يعود لكون رئيس 
المجلس الدستوري هو الذي سيتولى رئاسة الدولة، وبالتالي فهو قيد ضد إمكانية إحراف 

هذا في حالة السلم أما في . المجلس الدستوري نفسه الذي يقوم بمهام رئاسة الدولة رئيس
وقف العمل بالدستور مدة  منه يقر 110حالة الحرب فبالرغم من أن الدستور بموجب المادة 

لة خلال تولي رئيس الجمهورية جميع السلطات، إلا أنه لم يغفل تنظيم رئاسة الدو الحرب و 
نص على أنه إذا انتهت العهدة الرئاسية خلال الحرب فإنها تمدد رة، و هذه المرحلة الخطي

رئيس الجمهورية  ة، أما إذا استقالرئاسيةوجوبا إلى غاية انتهاء الحرب ثم تجرى الانتخابات ال
أو وافته المنية فيخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيس الدولة كل الصلاحيات التي 

أما إذا اقترن  ،روط نفسها التي تسري على رئيس الجمهوريةتستجوبها حالة الحرب حسب الش
شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان فإن رئيس المجلس الدستوري 

  .78هو الذي يتولى وظائف رئيس الدولة حسب الشروط التي تسري على رئيس الجمهورية
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 خلاصة

نحو تكريس  1989فيفري  23ة على دستور يمكن القول أن الجزائر بعد المصادق
منه التي  153مؤسسة تم إنشائها هي ما تضمنته المادة أهممجتمع ديمقراطي جديد لكن 

المؤسسة  هنصت على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور، هذ
طريق هي السهر على احترام الدستور عن لتي كلفت بأحد أسمى المهام ألا و الدستورية ا

تي مع تكليفه بالجملة من الاختصاصات الأخرى ال على دستورية القوانين ممارسة الرقابة 
صفته ريات بالحلحقوق و تضمنتها نفس المادة، فللمجلس الدستوري دور مهم في حمايته 

 صلنافكما الحفاظ عليها و استمرارية المؤسسات الدستورية و لأجل ديمومة و ضامنا أساسيا لها و 
فصل فقد مست المجلس عدة تطورات سواء من جانبه البشري أو من جانب ال افي هذ

 .الاختصاصات التي أوكلت له

لأسف الشديد فبالرغم من كون هذه المحاسن المذكورة إلا أنه ول رغم كللكن و 
رسة دا يمنعه من مماالمجلس الدستوري الحارس على الحقوق و الحريات إلا أن دوره بقي مقي

جهة و القيد يتمثل في آلية الإخطار التي هي المفتاح لتفعيل مهامه، فمن هذا هذه المهمة و 
 قيدا نظرنا الشخصية تعتبر آلية الإخطار المحدودة التي تتمتع بها دائرة ضيقة من الهيئات

ن لقوانيتحرك للرقابة على دستورية االهذا يمنعه من يود التي تعيق المجلس الدستوري و من الق
وري من تلقاء نفسه، بعد كل هذه الانتقادات التي طالت المجلس الدستكذلك حماية الأفراد 

تمثل الذي نقل الجزائر لشكل جديد تماما من الرقابة الم 2020جاء التعديل الدستوري لسنة 
 .مة دستورية مكان المجلس الدستوريبإنشاء محك

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني

  الدس توريةالعدالة الدس تورية في ظل المحكمة 



ة الدستوريةالفصل الثاني: العدالة الدستورية في ظل المحكم  

46 
 

لت محل استحداث مؤسسة دستورية ح 2020تضمن التعديل الدستوري لسنة 
اعتبرها المؤسس الدستوري  "المحكمة الدستورية"المجلس الدستوري اصطلح عليها تسمية 

مؤسسة مستقلة مكلفة بالضمان احترام الدستور على غرار ما كان ممنوحا للمجلس 
ل لدستوري، إلا أن المؤسس الدستوري حاول تمييز المحكمة عن المجلس الدستوري من خلاا

نشاط السلطات العمومية و هي الصلاحية التي لم لمؤسسات و منحها مهمة ضبط سير ا
، كما حاول المؤسس الدستوري أيضا للمجلس الدستورييمنحها المؤسس الدستوري من قبل 
ى مؤسسة طبيعة الهيئة حيث استبدل التسمية من هيئة إلالتأكيد على تغيير نمط الرقابة و 

المعنون ب  202079ل الدستوري لسنة خصها بالفصل مستقل ضمن الباب الرابع من التعديو 
يخصص للمجلس الدستوري فصل خاص  الذي لم 802016"مؤسسات الرقابة" خلافا لتعديل 

  به .
 من نقاط الاختلاف بين الجهتين الرقابيتين ادخال العديد من التعديلات على نمط

 وريةمة الدستالرقابة على دستورية القوانين التي يمارسها المجلس الدستوري حيث منح للمحك
يرا بخصوص الرقابة على دستورية القوانين بالإضافة الى صلاحيات اخرى ادورا مغ

لصالح المحكمة الدستورية لم تكن ممنوحة  2020مستحدثة في التعديل الدستوري لسنة 
 للمجلس الدستوري من قبل.

قد قام المؤسس الدستوري بالعديد من التغييرات التي من شأنها إضافة بعض و 
الهيئة  مبادئالا أنه احتفظ بالعديد من  )المبحث الأول(، لمستجدات للمؤسسة الجديدةا

الرقابة المستبعدة ضمن مقومات المؤسسة الرقابية المستحدثة بعضها يتصل بالجانب 

                                                           
، 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 96/438، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة 79

أفريل  10مؤرخ في  02/03، المعدل بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  08، الصادر في 76ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 
 15، مؤرخ في 08/19، معدل و متمم بموجب قانون 2002أفريل  14ر في ، الصاد25، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2002
، 16/01، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  13الصادر في  63، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2008نوفمبر 

، معدل و متمم بموجب مرسوم 2016مارس  07، الصادر في 11، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2016مارس  06مؤرخ في 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، مصادق عليه في استفتاء أول 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20/442قم رئاسي ر 
 .2020ديسمبر  30، صادر في 82،ج.ر.د.ش.ج.ر عدد 2020نوفمبر 

 2016أنظر التعديل الدستوري لسنة 80
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و عن 81،العضوي خصوصا تشكيلة المحكمة الدستورية وبعضها يتصل بالجانب الوظيفي
ملة من الصلاحيات الجديدة على غرار ما كان يتمتع به طريق إعطاء المحكمة الدستورية ج

 )المبحث الثاني(.المجلس الدستوري

 المبحث الأول
 المستجد في عضوية المحكمة الدستورية

ة لرقابيكاد يجمع فقهاء القانون الدستوري في مجال تقييم الرقابة الدستورية على أن ا
ها عمل بين طريق الهيئة النيابية التي كان السياسية على القوانين غير فعالة، لأن الرقابة ع

سيطر تلرقابة بواسطة المجلس الدستوري في الأنظمة الاشتراكية سابقة تعتبر رقابة ذاتية وا
تورية الدس السلطة التنفيذية، أما الرقابة القضائية لهذا اعتبرت الرقابة بواسطة المحكمة عليه

  أفضل. 
المحكمة الدستورية كمؤسسة دستورية حلت  2020استحدث التعديل الدستوري لسنة 

محل المجلس الدستوري، واعتبرها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وسير 
المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والاصطلاح بمثل هذه المهام يتطلب اسنادها الى 

لقد احتفظ و  ،)ولالمطلب الأ  (اعضاء تتوفر فيهم الشروط والضمانات التي تؤهلهم القيام بها
ببعض خصائص ومقومات المجلس  2020المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 

الدستوري ضمن المحكمة الدستورية وفي الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من 
الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري، وذلك من الناحيتين 

  )المطلب الثاني ( 82ةفيالعضوية والوظي
 
 
 

                                                           
 ،"جزائرية ضمان للفاعلية إلى أي مدىالرقابة الدستورية في ظل المحكمة الدستورية ال"رقيبة،  عرعور هناء، بن عربية 81

  1ص 2022،  02، العدد  11، المجلد  مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
 .3أنظر رقيبة بن عربية، هناء عرعور المرجع الساب،ص78
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 المطلب الأول
 شروط وضمانات العضوية في المحكمة الدستورية

جملة من الشروط  2020توري لسنة اقر المؤسس الدستوري ضمن التعديل الدس 
التي لابد من ان تتوفر في اعضاء المحكمة الدستورية سواء المعينين أو  الضماناتو 

غيره  ط خاصة ينفرد بها رئيس المحكمة الدستورية عنكما أقر شرو )الفرع الأول(، المنتخبين
على تحديد شروط 2020من التعديل الدستوري لسنة  187من الأعضاء، فقد كرست المادة 

م لفي من يتولى عضوية المحكمة الدستورية سواء كان منتخبا أو معينا، منها شروط جديدة 
ذا بإدخال تعديلات عليها، من ه أخرى تم القياملوبة في المجلس الدستوري سابقا و تكن مط

لبعض المظاهر التي كانت مكرسة في المجلس الدستوري  احتفاظاالمنطلق يفهم أن هناك 
 )الفرع الثاني(.بينما يوجد مظاهر تجديد أخرى 

 الفرع الأول
 ةيالشروط الخاصة بالعضوية في المحكمة الدستور 

ء جملة من الشروط، تورية استيفامن يكون عضوا في المحكمة الدس يشترط في
نجد أن المؤسس الدستوري حدد  2020من التعديل الدستوري لسنة  187بالرجوع للمادة و 

بة لتولي عضوية المحكمة الدستورية لم تكن مطلو  )أولا(مجموعة من الشروط العامة 
، و لعل النص الدستوري على شروط العضوية و كذلك لعضوية المجلس الدستوري سابقا

 بهدف إعطاء الأهمية لهذه المؤسسة لكونها ثالث مؤسسة في الدولة من صهابخصو التشديد 
نصب حيث الأهمية و التسيير لأنها مؤهلة لتولي رئاسة الدولة في حالة الشغور المزدوج لم

رئيس الجمهورية و منصب رئيس مجلس الأمة، أقر المؤسس الدستوري جملة من الشروط 
و مجموعة من ، منها ما يكتسي طابعا شخصيا العامة في عضوية المحكمة الدستورية

 )ثانيا(.منها ما يكتسي طابعا فنيا وأخر سياسيالشروط الخاصة برئيس المحكمة الدستورية
 شروط عامة خاصة بالأعضاء:أولا

اشترط المؤسس الدستوري لتولي عضوية في المحكمة الدستورية بلوغ العضو سن 
يكون هذا الشرط قاسيا لأن الترشح لرئاسة الجمهورية سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه، و  50

 40سنة، في حين كان يشترط في عضو المجلس الدستوري  40رغم أهمية المنصب يشترط 
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ولا ندري ما الحكمة من رفع سن العضوية بعشر سنوات كاملة فكثير من  83سنة كاملة،
ذا سن البلوغ العقلي سنة فيعتبر ه 40فقهاء القانون الدستوري يفضل الابقاء على سن 

 .هذا ما نعيبهيشترط سن الاقصى للعضو المترشح و والفكري وحتى أن المؤسس الدستوري لم 
جملة من الشروط الفنية لتولي عضوية  2020أقر المؤسس الدستوري في تعديل 

المحكمة الدستورية ويتعلق الأمر باشتراط الكفاءة والخبرة في مجال القانون بالإضافة الى 
بها التعديل  من المستجدات التي جاء،صص والتكوين في مجال القانون الدستوريالتخ

اشترط المؤسس الدستوري في الأعضاء وجوب التمتع بخبرة في  2020الدستوري لسنة 
، و بالرجوع الى 84سنة والاستفادة من تكوين في القانون الدستوري 20القانون لا تقل عن 

الدستوري كان يشترط في الأعضاء المعينين و  نجد أن المؤسس 2016التعديل لسنة 
سنة على الأقل  15المنتخبين لعضوية المجلس الدستوري ضرورة التمتع بخبرة مهنية مدتها 

في التعليم العالي أو في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة المحاماة لدى المحكمة 
نرى أن المؤسس الدستوري ، و 85لدولة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في ا

سنة الى  15شرط الخبرة في المجال القانوني ورفع مدتها من حصر  2020في ظل تعديل 
، غير أنه لم يحدد المجالات المقررة للخبرة المطلوبة سواء في مجال التعليم العالي سنة 20

، تشكيلة المحكمة الدستوريةوع الى بالرجونية أو مهنة القضاء أو المحاماة،  و أو العلوم القان
نجد أن الخبرة في القانون لأساتذة القانون الدستوري تقاس بالتدريس، أما خبرة ممثلي السلطة 
القضائية تقاس بممارسة مهنة قاضي في المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبقى ممثلي 

الجمهورية تعيينهم  السلطة التنفيذية غير معلومة مجالات خبرتهم القانونية، ما يخول لرئيس
 .من بين الأساتذة والقضاة والمحامين

ان تحديد المؤسس الدستوري لشروط الخبرة في عضوية المحكمة الدستورية وعدم 
تركها للمشرع يشكل دعامة لاستقلالية المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من طول مدة الخبرة 

نوعية واستقلالية أكثر،  ستورية نقلةالمهنية المشترطة فان تكريسها يضفي على المحكمة الد

                                                           
 2020من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر المادة 83
 2020نوفمبر  01التعديل الدستور  187/2أنظر المادة 84
 2016من التعديل الدستوري لسنة  184/2راجع المادة 85
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على اعتبار أن اختصاصاتها تقنية تتطلب خبرة وتخصص عالي على المستوى في مجال 
  .86القانون

نجد أن المؤسس  2020من التعديل الدستوري لسنة 187بالرجوع الى المادة 
 تورينون الدسالدستوري الجزائري اشترط لعضوية المحكمة الدستورية التمتع بالخبرة في القا

ن ومن ثم يشترط في أعضاء المحكمة الدستورية الى جانب الاستفادة من خبرتهم في القانو 
ن ضرورة الاستفادة من التكوين في القانون الدستوري لمن لا يتوفر على تخصص في القانو 

 الدستوري، وهذا الشرط يتيح امكانية تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية ليسوا متخصصين
لقانون الدستوري لكن لديهم تكوين في هذا التخصص، وهو الشرط الذي لم ينص عليه في ا

 .في ظل المجلس الدستوري
ان شرط الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري يقتصر على الأعضاء المعينين 

القانون الدستوري، أما الأساتذة المتمكنين في المجال  خارج أساتذة من قبل رئيس الجمهورية
 : 87يتم تقييدهم بشروط اخرى هيف

 سنة يوم الانتخاب. 50يكون بالغا  أن-/1
 يكون برتبة أستاذ. أن-/2
 سنوات على الأقل. 5يكون أستاذ في القانون الدستوري لمدة  أن-/3
يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح وأن يكون  أن-/4

 سنة في هذه المؤسسات. 20متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن 
 يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. أن-/5

                                                           
زياني كنزة، دريد كمال، "المستجد في عضوية المحكمة الدستورية : الضمانات و شروط الترشح"، مجلة أبحاث قانونية و 86

 2،ص2022، جوان 01، العدد  07سياسية، المجلد 
 المحدد ،2021غشت  4الموافق ل  1442ذي الحجة  25 المؤرخ في 304/21من المرسوم الرئاسي ، 9انظر المادة 87

 5،الصادرة بتاريخ  60لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، ج. رعدد 
 .2021أوت
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لم و يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة  ألا-/6
 يرى اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.

يكون منخرطا في حزب سياسي على الأقل السنوات الثلاث السابقة  ألا-/7
 اب.للانتخ

وعلى الرغم من اشتراط المؤسس الدستوري تكوين في القانون الدستوري الا أنه لم 
يحدد مدة التكوين فيه ولا نوعه ولا الجهة التي تقوم، أو حتى كيف يثبت العضو أن لديه 
تكوين في القانون الدستوري، خصوصا القضاة والمحامين باعتبار الأكاديميين درسوا القانون 

 88لجامعة أو قدموا بحوث أو ما شابه ذلك.الدستوري في ا
شروط ذات طابع  2020أقر المؤسس الدستوري ضمن التعديل الدستوري لسنة __

سياسي يتعين استيفاؤها في عضو المحكمة الدستورية، ويتعلق الأمر بشرطي: التمتع 
م عد بالحقوق المدنية والسياسية للعضو، وعدم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فضلا عن

 وهو ما سنوضحه فيما يلي:الانتماء
ضرورة تمتع العضو  2020اشترط المؤسس الدستوري ضمن التعديل الدستوري لسنة 

المعين أو المنتخب في المحكمة الدستورية بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يحكم عليه 
، وتشاطر 89أجلهابعقوبة سالبة للحرية مهما كانت نوع العقوبة أو المدة التي قضاها من 

ه الناحية، فلا يعقل أن يكون ضمن أعضاء المحكمة الدستورية المؤسس الدستوري من هذ
مسبوق قضائيا أو مشتبه فيه، فلا قيمة المحكمة الدستورية الا بالأعضاء الذين يمثلونها، 

نهم من والذين يفترض بهم الاستقامة والنزاهة والتحلي بالأهلية والمهارة القانونية، التي تمك
أداء مهامهم داخل مؤسسة دستورية مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات 

 ونشاط السلطات العمومية.
في عضو المحكمة  2020فرض المؤسس الدستوري ضمن التعديل الدستوري لسنة 

، في حين لم ينص 90الدستورية المعين أو المنتخب أن يكون مجردا من الانتماء الحزبي

                                                           
 .14،ص 2021غربي أحسن، "المحكمة الدستورية في الجزائر"، المجلة الشاملة للحقوق كلية الحقوق، جامعة عنابة ،88
 .2020الفقرة الثالثة من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر المادة 89
 2020الفقرة الرابعة من تعديل  187أنظر المادة 90
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نظرا لأن المجلس الدستوري يضم  2016ا الشرط في ظل التعديل الدستوري لسنة على هذ
أعضاء يمثلون البرلمان بغرفتيه وأغلب الظن أن هؤلاء الأعضاء  04ضمن عضويته 

 الأربعة لهم انتماء حزبي.
ان اشتراط المؤسس الدستوري عدم الانتماء الحزبي للأعضاء هو مكسب للمحكمة 

تسم رط أنه يلكن المعيب على هذا الش، و يضمن حماية أعضائهالاليتها و ستقالدستورية يكفل ا
، حيث أن المؤسس الدستوري لم يوضح ما اذا كان عدم الانتماء عدم الدقةبالغموض و 

رجح لما الاحتمال، و رر أثناء تعيين العضو أو انتخابهالحزبي طيلة مسيرته المهنية أم أنه يتق
ضمن عضوية المحكمة عد اقصاء البرلمان من التمثيل ذلك بأن طيلة المسيرة المهنية و 

ة من كل الذي يبتغي من خلاله المؤسس الدستوري تحرير المحكمة الدستوريالدستورية، و 
استقلالية حياد و هو الأمر الذي نستحسنه في سبيل تكريس أشكال الضغوطات السياسية، و 

 لقانون .المحكمة الدستورية للارتقاء بسمو الدستور وتكريس دولة ا
ان تشيد المؤسس الدستوري في فرض شروط العضوية للمحكمة الدستورية، لا سيما 
ما تعلق بالخبرة والتخصص من شأنه تكريس استقلالية المحكمة الدستورية، وضمان حياد 

وحصرها في نخبة مختارة من ذوي الكفاءات  سأعضائها عبر تقليص فرص التسيي
 91القانونية.

 الدستورية خاصة بعضوية رئيس المحكمةاقرار شروط : ثانيا
شروط  2020أقر المؤسس الدستوري لأول مرة ضمن التعديل الدستوري لسنة  

خاصة لتولي رئاسة المحكمة الدستورية، وهي الاجراءات التي يعتمدها تولي رئاسة المجلس 
 : 92ليالدستوري سابقا، وتتمثل الشروط الواجب توفرها في رئيس المحكمة الدستورية ما ي

 سنة يوم تعيينه على رأس المحكمة الدستور 50بلوغ سن  -

                                                           
بن عربية  رقيبة، عرعور هناء، الرقابة الدستورية في ظل المحكمة الدستورية  ضمان للفاعلية لأي مدى، المرجع السابق 91
 .03ص
 2020دستوري لسنة من التعديل ال 188المادة 92
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 ضرورة استفائه للشروط المطلوبة لتولي منصب رئيس المحكمة الدستورية المحددة -
 50باستثناء شرط السن الذي حدد ب  2020من التعديل الدستوري لسنة  87في المادة 

 سنة.
، يخص لهذه المحكمة الدستوريةة لتولي رئاسة اقرار المؤسس الدستوري شروط خاص

لعل الغاية التي يبتغيها تسهر على ضمان احترام الدستور و  الهيئة كمؤسسة دستورية
المؤسس الدستوري من اقراره لهذه الشروط تبرز في الدور المهم الذي يضطلع به رئيس 
 المحكمة الدستورية حيث يمكن أن يتقلد مهام رئيس الدولة في حال تزامن شغور منصب

، فضلا عن الاستشارات التي يقدمها لرئيس يس الجمهورية مع رئيس مجلس الأمةرئ
تقرير رئيس علان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب و ا، و الحصارو الجمهورية لحالتي الطوارئ 
 .93اجراء انتخابات تشريعية مسبقةشعبي الوطني و الجمهورية حل المجلس ال

 
 الفرع الثاني

 لأعضاء المحكمة الدستوريةالضمانات القانونية 
عدة ضمانات تبين استقلالية المحكمة  2020أقر المؤسس الدستوري في تعديل 

الدستورية وتحمي أعضائها من أن تكون بمنأى عن الاعتبارات السياسية التي يتولد عن 
 يناء اليمأد ،)أولا( التأثر بها عدم الاستقرار الدستوري، وذلك من خلال اقرار حالات التنافي

جديد أو تمديد عدم قابلية ت ،)رابعا(تحديد مدة العضوية  ،)ثالثا( التمتع بالحصانة ،)ثانيا(
 . 2016وهي نفس الضمانات المقررة في تعديل  )خامسا( العضوية في المحكمة الدستورية

 اقرار حالات التنافيأولا 
ديد من الع 2020من التعديل الدستوري  187بين المؤسس الدستوري ضمن المادة 

الحالات التي تشكل تنافي مع العهدة والعضوية في المحكمة الدستورية فذلك من خلال منع 
أعضاء المحكمة الدستورية من ممارسة أي نشاط عمومي أو خاص وانقضاءهم عنه بمجرد 
تعيينهم أو انتخابهم ضمن عضوية المحكمة الدستورية، ومنعهم كذلك من ممارسة أي نشاط 

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  151، 100،  98،  87أنظر المواد 93
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يهم تقديم أي استشارة تتعلق بمهامهم كأعضاء في المحكمة الدستورية، سياسي ويحظر عل
كما يمنع عليهم منعا باتا الانتساب لأي حزب سياسي أو اتخاذ موقف حياله سواء كان سلبيا 

 أو ايجابيا.
وعليه فالعضو الذي كان قاضيا بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، عليه التوقف عن 

مدة العضوية في المحكمة الدستورية، وللعضو الذي يشغل ممارسة مهامه كقاضي طوال 
منصب أستاذ في كلية الحقوق عليه التوقف عن ممارسة مهنة التدريس طيلة تلك المدة، 
والعضو الذي يمارس مهنة المحاماة عليه التوقف عنها لغاية انتهاء مدة العضوية من خلال 

 .94لجوئه الى الاغفال
ه الشروط تكمن في تكريس حياء مستوى المحكمة يتضح أن العبرة من اقرار هذ

عدها الدستورية، ونرى أن اقرار مثل هذه الضمانات يكرس استقلالية المحكمة الدستورية ويب
عن مختلف الضغوطات السياسية، كما يكفل لها السير الحسن ويمكن أعضائها من أداء 

 أعمالهم بكل أمانة وشفافية. 
 أداء اليمين القانونيةثانيا 

، من خلال حرص المؤسس الدستوري على نزاهة وحياد أعضاء المحكمة الدستورية 
" أقسم بالله العالي العظيم أن الزامهم قبل مباشرة مهامهم بتأدية اليمين الاتي نصها : 

أمارس وظائفي بنزاهة و حياد و أحفظ سرية المداولات و أمتنع عن اتخاذ أي موقف 
حيث نؤدي اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية "علني في أي قضية تخضع لاختصاص 

، على عكس ما هو عليه الوضع في المجلس الدستور، حيث كانت 95الأول للمحكمة العليا 
عضاء اليمين هو ما يقوي فرضية الولاء له غير أن تأدية الأو 96تؤدى أمام رئيس الجمهورية 

تبار أن القضاء ، باعة لأية جهةأمام القضاء يكرس ويعزز استقلاليتهم ويحررهم عن التبعي
بالتالي فان تأدية ن لاستقلال المؤسسات الدستورية و الحريات و الضامهو حامي الحقوق و 

 الأعضاء اليمين أمام القضاء يعتبر احد ضمانات استقلالية المحكمة عن رئيس الجمهورية .

                                                           
"مجلة الإجتهاد ، 2020قراءة أولية لتشكيل المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة "جفالي أسامة، 94

 .22، ص2021، أكتوبر  2، عدد 13لد كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ، مج القضائي،
 2020الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري  186أنظر المادة95
 2016الفقرة السادسة من التعديل الدستوري لسنة  183أنظر المادة 96
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  تحديد مدة العضوية في المحكمة الدستوريةثالثا 
لعضوية بالمحكمة الدستورية من بين الضمانات التي أقرها يعتبر تحديد مدة ا 

سنوات غير قابلة للتجديد، وتخص  06والمقدرة ب  2020المؤسس الدستوري ضمن تعديل 
هذه المدة كل من رئيس المحكمة الدستورية والأعضاء على خلاف ما كان معمول به على 

ير قابلة للتجديد وتخص سنوات غ 08مستوى المجلس الدستوري الذي حددت عضويته ب 
 97هذه المدة رئيس المجلس الدستوري ونائبه وبقية الأعضاء.

ن استقلالية المحكمة الدستورية تحديد مدة عضوية المحكمة الدستورية يكفل ضما
التبعية التي قد يتعرضون لها عضائها من أشكال الضغط والتأثير  في مواقفهم و تحصين أو 

سلطة سبيل الذي يعد سلاح بيد ال التجديدحالة تكريس  من طرف الهيئة المعينة لهم في
قبل المدة المقررة لها دستوريا تهديدا خاصة في حالة انتهاء العهدة التنفيذية تلوج به ترغيبا و 

التي تتحقق في حالة عدم استيفاء شروط العضوية من خلال مزاولة وظيفة تتنافي عن و 
لال الخطير من طرف أحد الأعضاء بواجباته عضوية المحكمة الدستورية مثلا أو لدى الاخ

بتالي لا يكون للسلطة ، و ستورية أو حدوث مانع أو استقالتهأو وفاة عضو المحكمة الد
 98المعينة للعضو أو للمنتخب سلطة في انتهاء مهامه داخل المحكمة الدستورية .

 عدم قابلية تمديد وتجديد العضوية في المحكمة الدستورية:رابعا 
، من خلال اقرار قلالية لأعضاء المحكمة الدستوريةؤسس الدستوري الاستكفل الم

، ذلك أن أعضاء 99النص على عدم قابلية تجديد عضويتهم في المحكمة الدستورية 
جدد نصف عدد سنوات على أن ي 06المحكمة الدستورية يباشرون مهامهم مرة واحدة ل

 يشمل رئيس المحكمة الدستورية بهذا فان التجديد النصفي لا، و سنوات 03الأعضاء كل 
، على خلاف ما كان معمول به في سنوات 06لعهدة كاملة مدتها الذي يتولى مهامه 

ذه تخص ه، و سنوات 08انت مدة العضوية محددة بعضوية المجلس الدستوري سابقا لما ك
بقية الأعضاء على أن يتم تجديد نصف الأعضاء المدة رئيس المجلس الدستوري ونائبه و 

                                                           
 2020الفقرة الأولى من التعديل الدستوري  188أنظر المادة 97
المحكمة الدستورية : الشروط و ضمانات الترشح المرجع السابق. أ أنظر  زياني كنزة دريد كمال ، المستجد في عضوية 98

 .6،ص
 2020الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  188أنظر المادة 99
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رف رئيس نائب الرئيس المعينان من طات دون أن يشمل التجديد الرئيس و سنو  04ل ك
 2020.100مدة مرتفعة مقارنة مع تعديل من الجمهورية لفترة واحدة و 

كيفيات التجديد الجزئي شروط و  2020لدستوري ضمن تعديل فد أحال المؤسس او 
يتم ، و 101للمحكمة الدستوريةللأعضاء باستثناء رئيس المحكمة الدستورية  للنظام الداخلي 

، حسب التوزيع العددي لتشكيلة المحكمة سنوات عن طريق القرعة 03نصفي كل التجديد ال
، حيث يجدد عضوان من أصل من التعديل الدستوري 186المادة  الدستورية المحددة ضمن

سنوات الأولى على تشكيل  03الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء 
ء العضو الرابع في المهام لغاية انتها، ويسمر الرئيس و لمحكمة الدستورية عن طريق القرعةا

يجدد عضو من العضوين المنتميين للسلطة القضائية ، و سنوات 06مدة العضوية المقدرة ب
يستبدل بعضو من نفس الجهة القضائية التي ، و طريق القرعة بخصوص التجديد الأولعن 

، فاذا وقعت القرعة على انتهاء عهدة سنوات 03لمنتهية عضويته مدة ضو اينتمي اليها الع
، كما تنتهي الدولة يجدد بعضو من مجلس الدولةالعضو المنتخب من بين قضاة مجلس 

يتم ، و سنوات عن طريق القرعة 03انقضاء  أساتذة من القانون الدستوري بعد 03عهدة 
لتي انتخب بها الاساتذة لأول س الكيفية ابنفوية بثلاث أساتذة قانون دستوري و تجديد العض

 102.مرة
المقدرة بستة سنوات غير قابلة للتجديد قررة لعضوية المحكمة الدستورية و ان المدة الم
الاستقرار الازمين فقد كان من الافضل أن محكمة الدستورية الاستقلال و لا توفر لعضو ال

لدستورية للعزل طيلة عضويتهم ينص المؤسس الدستوري على عدم قابلية أعضاء المحكمة ا
على أن: "  1971من دستور  177على غرارما فعل المشرع المصري حيث نص في المادة 

غير قابلين للعزل ... " فهذا النص يعطي  الموظفينأعضاء المحكمة و رئيس و هيئة 
 .103للأعضاء استقلال و استقرار مما يمكنهم من القيام بأعمالهم بأفضل صورة 

 
                                                           

 .106، ص  2017ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري، دار بلقيس للنشر، الجزائر ، 100
 2020ري لسنةالفقرة الثالثة من التعديل الدستو  188أنظر المادة 101
 13أنظر غربي أحسن ، المرجع السابق.ص102
، 2017المومني صباح موسى ، الرقابة على دستورية القوانين، الدار العلمية و الدولية للنشر و التوزيع، الأردن،  103
 .235ص
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حصانة لأعضاء المحكمة الدستوريةإقرار ال  5 
خطورة المهام المنوطة للمحكمة الدستورية  أضفى المؤسس نظرا لجسامة و  

التي تبرز من خلال قراره ،و 104الدستوري حماية على أعضائها ضد المتابعة القضائية 
، حيث يتمتعون بالحصانة عن الأعمال مدة عضويتهم بالمحكمة الدستورية للحصانة خلال

وفق إجراءات معينة ن حصانته أو أذنت المحكمة بذلك و طة بمهامه الا اذا تنازل عالمرتب
بالتالي فان الحصانة نهج لأعضاء المحكمة الدستورية يحددها النظام الداخلي للمحكمة و 

بذلك فهم لا يخضعون للمتابعة القضائية الا بعد أخذ الأعمال المرتبطة بأداء مهامهم و حول 
 ستورية أو تنازل صريح من العضو.رأي من المحكمة الد

يظهر أن الحصانة الممنوحة لأعضاء  2016بالرجوع الى التعديل الدستوري لسنة 
حيث لا يتم متابعة  105المجلس الدستوري كانت منحصرة في المسائل الجزائية فحسب

العضو عن أي شكوى جزائية بسبب ارتكاب جناية أو جنحة خلال مدة عضويته بالمجلس 
، ومن ثم فان عضو المجلس الدستوري يمكن متابعته في القضايا غير الجزائية 106الدستوري

 .107)المدنية( مثلا والحكم بالتعويض ضده
لم يحدد طبيعة  2020يتضح أن المؤسس الدستوري ضمن التعديل الدستوري لسنة 

الذي ذكر  2016الحصانة بل أورد المصطلح على اطلاقه خلافا للتعديل الدستوري لسنة 
تمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة القضائية في المسائل  185احة ضمن المادة صر 

 108الجزائية.
فنرى أن الحصانة أهم ضمانة يتمتع بها العضو تمكنه من ممارسة وظائفه بكل 
استقلالية عن السلطة التنفيذية والتشريعية كم تعتبر خطوة مهمة في سبيل الاستقلالية 

حاجز الخوف والدفع بهم الى مواجهة السلطات العامة في الدولة والتحرر، من خلال كسر 

                                                           
 23جفالي أسامة، المرجع السابق.ص104
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  185المادة 105
 .236المرجع السابق ذكره.،ص المومني صباح موسى ،106
 24جفالي أسامة ، المرجع السابق.ص107
"، مجلة الدراسات القانونية 2020 قراءة في أحكام التعديل الدستوري النظام الانوني للمحكمة الدستورية" ،"عمير سعاد108

 .1567، ص 2021،  1، العدد  7، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد المقارنة
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هذا وتوفر الحصانة لأعضاء المحكمة الدستورية الحصانة القانونية من أي متابعة جزائية قد 
حرية لأعضاء المحكمة الدستورية الالأمر الذي من شأنه منح الثقة و  تطالهم طيلة العهدة،

 109انات الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية.بالتالي تعد الحصانة من أهم الضمو 
ة الدستورية على الرغم من نص المؤسس الدستوري على ضمانات أعضاء المحكمو 

استقلاليتهم الا أننا نرى أن هذه الضمانات لا تكرس استقلالية الأعضاء التي تكفل حمايتهم و 
يغول رئيس  لا سيما في ظل عدم النص الصريح على عدم قابلية الأعضاء للعزل ما

تبعا لذلك يصبح جم مع توجه السلطة التنفيذية، و الجمهورية انهاء مهام أي عضو لا ينس
مي الذي يتبع الجهة التي عينته وضع أعضاء المحكمة الدستورية شبيها بوضع الوقف العمو 

الدستوري لم ينص على عدم تنفية فضلا عن ذلك نجد أن المؤسس  110تسير مساره المهنيو 
الاستقرار في أداء ق للمحكمة الدستورية الطمأنينة و المحكمة الدستورية التي تخلرد أعضاء و 

 مهامهم الوظيفية .
التشريعات المقارنة أقرت عدت ضمانات تبين استقلالية  الدساتيربالرجوع الى 

نذكر مثال للمشرع المصري الذي أقر الحصانة لأعضاء المحكمة الدستورية و المحكمة 
لا ينقلون الى وضائف مة الدستورية غير قابلين للعزل و ن أعضاء المحك، " على  أالمصرية

لى ، " بأن تطبق عمسة عشرأخرى الا بموافقتهم " كما قضى القانون المذكور في مادته الخا
، كما نص الدستور المصري على استقلالية المحكمة قواعد عدم الصلاحية والتنحية والرد "

من قانون  57يتعلق بمواردها المالية حيث نصت المادة  المحكمة الدستورية العليا فيما
المحكمة على أن " للمحكمة موازنة مستقلة و تكون للجمعية العامة للمحكمة السلطات 

 .111المخولة للوزير المالية في القوانين و اللوائح بشأن موازنة المحكمة " 
 
 
 

                                                           
 0222حسام الدين، الرقابة على دستورية القوانين في الدول العربية، الدار الجزائرية للكتاب، الجزائر،  الأحمد وسيم109

 .123،ص 
 28جفالي أسامة ، المرجع السابق.ص110
 8زياني كنزة، دريد كمال، المرجع السابقص 111
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 المطلب الثاني
 يالمجلس الدستور  بأسسالمحكمة الدستورية بين التجديد والاحتفاظ 

محكمة دستورية مكان المجلس الدستوري الا أنه  2020أنشأ المؤسس الدستوري سنة 
احتفظ بالعديد من مظاهر المجلس الدستوري ضمن هذه المحكمة ترتبط هذه المظاهر 

 مقابلولكنه بال) الأولالفرع  (الدستوريةبالجانب العضوي وأيضا بالجانب الوظيفي للمحكمة 
 ).الفرع الثاني)المحكمة ريس العديد من المظاهر التي أبرزت التجديد في قام بالتك

 الفرع الأول
 المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية مبادئب الاحتفاظ

من التعديل  186عضو حسب نص المادة  12تتشكل المحكمة الدستورية من
من  183دة وهو نفس عدد أعضاء المجلس الدستوري حيث نصت الما 2020الدستوري 

عضو وعليه فان  12على أن المجلس الدستوري يتكون من  2016التعديل الدستوري لسنة 
المجلس الدستوري يتكون الاختلاف الوحيد يتمثل في استبدال المؤسس الدستوري عبارة 

المحكمة الدستورية الا أن النص في الدستور على عدد أعضاء المحكمة تتشكل بعبارة
ذاته أحد الضمانات لاستقلالية المحكمة الدستورية اتجاه السلطات  الدستورية هو في حد

 .112العمومية في الدولة
كما أشرنا سابقا فقد احتفظ المؤسس الدستوري أيضا ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية 

بينهم رئيس  أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية يعينهم رئيس الجمهورية من  04بأربعة 
بذلك ضمن المؤسس و  2016في التعديل الدستوري سنة و نفس الأمر هالمحكمة الدستورية و 

الدستوري لرئيس الجمهورية نصيبه الثابت بتعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية لتترشح 
في تعيين رئيس التي تتجلى بوضوح يزة في مسألة رسم ملامح التشكيلة، و بذلك مكانته المتم
المؤسس الدستوري  عدم استحداثلكامن يتمثل في ، الا أن الاختلاف اللهيئة من انتخابه

                                                           
مجلة العلوم القانونية  ،"0202قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي أحسن، "112

 .566، ص2020المجلد الخامس، العدد الرابع،  والاجتماعية،
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يترتب على ذلك دون شك إمكانية المحكمة الدستورية ضمن الأعضاء و نائب رئيس  لمنصب
 . التوجه العام للمحكمة الدستورية تأثير رئيس الجمهورية على

لقد ابقي المؤسس الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية على تمثيل السلطة 
ضمن تشكيلة المجلس الدستوري، وبالتالي أصبحت السلطة القضائية ممثلة ضمن  القضائية

( أعضاء ضمن المجلس 04( فقط بدل من أربعة )02المحكمة الدستورية بعضوين )
بة الدستوري وكان من الأصح كون المؤسس الدستوري انتقل من الرقابة السياسية الى الرقا

ها ن السلطة القضائية أو حتى رفع العدد باعتبار القضائية الاحتفاظ بأربعة أعضاء يمثلو 
 محكمة ولكننا نرى العكس قد حدث.

كما احتفظ المؤسس الدستوري أيضا بألية التعيين بخصوص الأعضاء الذين يمثلون 
السلطة التنفيذية والانتخاب بخصوص الأعضاء الذين يمثلون السلطة القضائيةكما أنه يعين 

وأيضا يعين  2020ة الدستورية في ظل التعديل الدستوري رئيس الجمهورية رئيس المحكم
أنه كما قلنا سابقا تخلى عن نائب  ، غير2016رئيس المجلس الدستوري في ظل تعديل 

رئيس المحكمة الدستورية ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية وسابقا رئيس المجلس 
 113لجمهورية.الدستوري من ضمن الأعضاء الأربعة المعينين من قبل رئيس ا

مبادئ التي كانت في المجلس من  ةبالاحتفاظبالمجموعقد قام المؤسس الدستوري و 
وتكمن هذه الأسس فيما يخص الأعضاء أدرجها في هيئة المحكمة الدستورية الدستوري و 

مع احتفاظ المؤسس الدستوري ببعض اختصاصات  )ثانيا(وتشمل آلية الإخطار )أولا( 
 )ثالثا(.كمة الدستورية المجلس الدستوري في المح

 المجلس الدستوري فيما يخص الأعضاء مبادئبنفس  الاحتفاظ:أولا 
التي كانت في المجلس  مبادئاحتفظ المؤسس الدستوري من الجانب العضوي ببعض 

وبعض ( 1)الدستوري ونقلها الى المحكمة الدستورية تتمثل هذه الأسس في صيغة اليمين
 .(3)والحصانة  (2)شروط العضوية 

 

                                                           
 30، ص04، العدد  13، المجلد المجلة الشاملة للحقوق ، "المحكمة الدستورية في الجزائرغربي أحسن "113
1/06/2021. 
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 الاحتفاظ بنفس صيغة اليمين التي يؤديها أعضاء المحكمة الدستورية-1
على صيغة اليمين التي يؤديها أعضاء  2020أبقى المؤسس الدستوري في تعديل 

كمة المحكمة الدستورية، اذ استبدل عبارة المجلس الدستوري في نهاية اليمين بعبارة المح
كما أشرنا سابقا فان المؤسس الدستوري أضاف الدستورية والباقي دون تغيير حيث ولكن 

و أنقطة في صلاحية لاستقلالية المحكمة الدستورية تتمثل في كون الأعضاء يؤدون اليمين 
هذه القسم أمام رئيس الأول للمحكمة العليا بعدما كان في السابق أمام رئيس الجمهورية و 

 احدى المجالس التي نلمسها في هذا التعديل.
 روط العضوية من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستوريةنقل بعض ش-2

 2016من التعديل الدستوري لسنة  184نص المؤسس الدستوري في نص المادة 
لى سنة ع 15على تمتع أعضاء المجلس الدستوري المعينين و المنتخبين بخبرة مهنية مدتها 

ة أو محاماالمدة في القضاء أو ال الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو خبرة لنفس
النص على  2020من التعديل الدستوري سنة  187وظيفة عليا في الدولة و تضمنت المدة 

الى  سنة بالضافة 20الخبرة القانونية للأعضاء  المعينين و المنتخبين على أن لا تقل عن 
فظ دوا ظاهريا احتان كان يبري وعليه فان المؤسس الدستوري و التكوين في القانون الدستو 

ل التركيز الا أنه غير في جوهر هذا الشرط من خلا 2016بالشرط الذي تضمنه تعديل 
الذي  2016هو القانون الدستوري خلافا لنص الدقيق و  التخصصعلى التخصص القانوني و 

يل يشترط خبرة مهنية في العلوم القانونية أو الوظائف العليا في الدولة اذا في ظل تعد
 ويمكن تصور وجود عضو في المحكمة الدستورية لا تتوفر فيه الخبرة القانونية  لا 2020

ر عش 15، كما أن المؤسس الدستوري رفع مدة الخبرة من القانون الدستوريلا يجيد مبادئ 
  .سنة ضمن المحكمة الدستورية 20لى سنة ضمن المجلس الدستوري ا

نهم كما أشرنا سابقا فان نظام بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعيي
التنافي بشكل ألي يلزمهم بالتوقف عن ممارسة وظائفهم السابقة وهو أمر منقول من المجلس 
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سنة الى  40الدستوري كما احتفظ المؤسس الدستوري بشرط أسس الأدنى ولكنه غير من 
 114علي.سنة دون اشتراط السن الأ 50

 احتفاظ المؤسس الدستوري بالحصانة-3
ا ع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال التي لها صلة بمهامهم كميتمت

 لاأنه لا يمكن متابعة عضو المحكمة الدستورية أمام القضاء بسبب الأعمال الأخرة التي 
لى ترتبط بمهامهم، الا بعد رفع الحصانة عن العضو من قبل المحكمة الدستورية أو بناء ع

قد قرر الحصانة  2016وكان المؤسس الدستوري في تعديل  تنازل صريح من قبل العضو
 ة.لرئيس المجلس الدستوري ونائبه وأعضاء المجلس غير أنها اقتصرت على المسائل الجزائي

إجراءات رفع الحصانة على النظام الداخلي  2020من تعديل  189أخصت المادة 
رقت لموضوع الحصانة التي تط 2016من تعديل  185للمحكمة الدستورية، أما المادة 

لأعضاء المجلس الدستوري لم تشير الى إجراءات رفع الحصانة ولم تحيل بشأنها الى نص 
 .115تنظيم ذلك المجلس تولىاخر لكن 

 بنفس جهات الإخطار الاحتفاظ: ثانيا
النص على جهات الاخطار غير أنه احتفظ  2020تضمن التعديل الدستوري سنة  

مع  2016الاخطار التي نص عليها التعديل الدستوري سنة  المؤسس الدستوري بنفس جهات
عضوين من السلطة التنفيذية وجود بعض التعديل الطفيف وعليه تتمثل جهات الاخطار في

أعضاء من ، و (2)رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة و  (1)هما رئيس الجمهورية 
 احتفاظ، مع (4)د من النواب عدو  (3)السلطة التشريعية من رئيسي غرفتي البرلمان 

 (.5)المؤسس الدستوري بآلية الإخطار عن طريق الإحالة
 
 

                                                           
مجلة دائرة البحوث،  ي الشكل أم الجوهر"،الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية تغيير فغربي أحسن، "114

 16،ص 02، العدد05، المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، تيبازة ، المجلد والدراسات القانونية و السياسية
المعدل والمتمم، الجريدة  2019مايو سنة  12المؤرخ في  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 91المادة 115

 .2019يونيو 7 30، مؤرخة في 42الرسمية رقم 
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 رئيس الجمهورية-1
النظام يمارس رئيس الجمهورية سلطة الاخطار الوجوبي بشأن القوانين العضوية و  

أضاف المؤسس الدستوري للإخطار الوجوبي اخطار المحكمة الداخلي لغرفتي البرلمان، و 
من  142أن الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية بناء على نص المادة الدستورية بش

دون أن يحدد المؤسس الدستوري أجال يتقيد بها رئيس  2020116التعديل الدستوري سنة 
، كما يمارس رئيس الجمهورية سلطة بصدد ممارسة لحق الاخطار الوجوبيالجمهورية 

ات قبل التصديق عليها أو القوانين العادية اخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهد
قبل إصدارها أو التنظيمات خلال شهر واحد من تاريخ نشرها أو بشأن توافق القوانين أو 

من التعديل الدستوري سنة  190التنظيمات مع المعاهدات وفق الأجال المحددة في المادة 
 الا أنه جوازي. 2020

 ب الحالة(الوزير الأول أو رئيس الحكومة )حس -2
يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة سلطة اخطار المحكمة  

وانين ق القالدستورية بشأن دستورية المعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن تواف
 والتنظيمات مع المعاهدات وهو كذلك اخطار جوازي.

 رئيسي غرفتي البرلمان -3
عبي الوطني صلاحية اخطار المحكمة الدستورية بشأن يملك رئيس المجلس الش 

دستورية المعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن توافق القوانين أو التنظيمات 
مع المعاهدات الى النحو الذي بيناه بخصوص سلطة رئيس الجمهورية في الاخطار الجوازي 

 117بشأن هذه النصوص.
لطة اخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية يمارس رئيس مجلس الأمة سو  

المعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن توافق القوانين أو التنظيمات مع 
 118المعاهدات ويكون ذلك جوازاي.

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري  142أنظر المادة 116
 2020الفقرة الأولى  من التعديل الدستوري لسنة 193أنظر المادة 117
 2020الفقرة الأولى  من التعديل الدستوري لسنة 193أنظر المادة 118
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  الأمةنواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس  4
اب الذي يتعين النص 2020حدد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  

 توفره لصحة اخطار النواب أو أعضاء مجلس الأمة للمحكمة الدستورية بشأن المعاهدات و
 نائب 40القوانين العادية و التنظيمات أو توافق هذه النصوص مع المعاهدات بحيث حدد 

، علما أن العدد كان أكبر في نائب من مجلس الأمة 05الوطني أو من المجلس الشعبي 
، غير أنه و في الحقيقة عضوا من مجلس الأمة 30نائبا أو  50الذي حدد  2016تعديل 

كمة تبقى هذه الأرقام مرتفعة لا تسمح للمعارضة البرلمانية بممارسة حقها في اخطار المح
و ان  2020من تعديل  116المادةو  2016من تعديل  114قرته المادة الدستورية الذي أ

 وبي .ليس وجكان الاخطار أمرا جوازي و 
 الاخطار عن طريق الإحالة -5
يمكن اخطار المحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من قبل المحكمة العليا أو  

مجلس الدولة في إطار الية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها التعديل الدستوري لسنة 
 2020للمجلس الدستوري واحتفظ بها المؤسس الدستوري في تعديل لسنة  2016119
مة الدستورية، الا أنه أمر جوازي وليس وجوبي حيث استعمل المؤسس الدستوري عبارة للمحك

اخطار المحكمة الدستورية .... بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا " يمكن 
 .120“أو مجلس الدولة ...... 

 نقل بعض الصلاحيات من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية:ثالثا
لمؤسس الدستوري بعض الصلاحيات من المجلس الدستوري إلى المحكمة نقل ا

للهيئة  الاستشاري، والدور (1)بالنسبة للرئيس الاستشاريالدستورية تمثلت في الدور 
 (.3)الانتخابيةوصلاحيات المحكمة في النظر في الطعون  (2)المحكمة

 
 

                                                           
 2016الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر المادة 119
 .2020الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  193أنظر المادة 120
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المجلس احتفاظ رئيس المحكمة الدستورية بالدور الاستشاري لرئيس  -1
 الدستوري
الدور الاستشاري لرئيس المجلس  2020المؤسس الدستوري في تعديل  ىأول

الدستوري الى رئيس المحكمة الدستورية وذلك بخصوص اعلان رئيس الجمهورية لحالتي 
الطوارئ والحصار واعلان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب، وتقرير رئيس الجمهورية حل 

أو اجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها حيث يتم استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني 
وهي نفس الاستشارة  121المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالات

 122التي يطلبها رئيس الجمهورية من رئيس المجلس الدستوري.
نصب كما يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حالة لقتران شغور م

وهو نفس الصلاحية التي كانت ممنوحة  123رئيس الجمهورية بمنصب رئيس مجلس الأمة
من التعديل  102من نص المادة  لرئيس المجلس الدستوري بموجب الفقرة الأخيرة

  2016دستوريال
 المحكمة الدستورية بالدور الاستشاري للمجلس الدستوري احتفاظ-2
ار ا تستشالاتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسلم، كمتبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأن  

 رلمان، عهدة البرلمان في الظروف الطارئة، واقتراح على البالمحكمة الدستورية بشأن تمديد
ئيس التصريح بثبوت المانع لرئيس الجمهورية كما تستشار المحكمة الدستورية بشأن اعلان ر 

يس خلافا للإعلان هذه الحالات من قبل رئالدولة المعين لحالة من الحالات الاستثنائية 
 الجمهورية المنتخب الذي يستشير رئيس المحكمة فقط بينما رئيس الدولة المعين يستشير
المحكمة الدستورية ككل، وهي نفس الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس الدستوري 

 .2016بموجب التعديل الدستوري سنة 
منح صلاحيات إضافية في الجانب  2020غير أن المؤسس الدستوري في تعديل 

 الاستشاري للمحكمة الدستورية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري، تتمثل في:

                                                           
 2020من التعديل الدستوري سنة  151 100، 98، 97أنظر المواد: ،121
 . 2016من التعديل الدستوري سنة  147 109، 107، 105أنظر المواد: ،122
 .2020من التعديل الدستوري سنة  94الفقرة الأخيرة من المادة 123
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على  عرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية للقرارات التي اتخذها
 يعرض ....النص على: "  98المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها حيث تضمنت المادة 

رة لك الفتلتي اتخذها أثناء تاالقرارات و رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية 
لا م أعلى المحكمة الدستورية " غير أن المؤسس الدستوري لم يبين ان كان هذا الرابي ملزم 

 ، كما لم يمدد المؤسس الدستوري اجال يجب احترامها منخاصة أن القرارات رتبت أثارها
ة انما اكتفى المؤسس الدستوري بعبار رية لعرض القرارات على المحكمة و قبل رئيس الجمهو 

( 60وز )لمدة لا تتجا، علما أن الحالة الاستثنائية تعلن ستثنائيةبعد انقضاء مدة الحالة الا
توري ، كما لم يبين المؤسس الدس98المدة بإجراءات حددتها المادة يمكن تمديد ستون يوما و 

مة التي تبدي المحكمة الدستورية رأيها خصوصا أن المؤسس الدستوري لم يقيد المحكالمدة 
 .بتحديد أجال لاتخاذ قراراتها فقطانما اكتفى ءها و الدستورية بآجال لإصدار أرا

 ( ثلاثة أشهر تمدد03في حال تعذر اجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ) -
من التعديل  151حكمة الدستورية طبقا لنص المادة المدة لنفس الأجل بعد أخذ رأي الم

 .2020الدستوري لسنة 
( تسعون يوما بسبب 90في حال تعذر اجراء انتخابات رئاسة خلال مدة أقصاها ) -

( تسعين يوما بعد أخذ رأي 90شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدد الأجل لمدة لا تتجاوز )
 2020.124ن التعديل الدستوري سنة م 94المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 

 حية النظر في الطعون الانتخابيةبصلا الاحتفاظ-3
على اختصاص  182النص في المادة  2016تضمن التعديل الدستوري سنة 

ئج المؤقتة للانتخابات المجلس الدستوري بالنظر في جوهر الطعون الانتخابية بخصوص النتا
هي الصلاحية التي النهائية بعد الفصل في الطعون و  جيعلن النتائالرئاسة وأيضا التشريعية، و 

، الا أن 2020لتعديل الدستوري سنة من ا 191انتقلت للمحكمة الدستورية بموجب المادة 
للفصل في الطعون حول الاستيفاء المؤسس الدستوري أضاف للمحكمة الدستورية اختصاص 

لمجلس الدستوري كان يتمتع ، الا أن ان ممنوحة للمجلس الدستوري من قبلالتي لم تكو 
بات بصلاحيات أخرى في موضوع انتخابات تتعلق بالسهر على عمليات الاستفتاء والانتخا

                                                           
 7.المحكمة الدستورية في الجزائر، المرجع السابق.ص أحسن،أنظر غربي 124
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انما ممنوحة لا تختص بها المحكمة الدستورية و هذه الصلاحية الرئاسية وأيضا التشريعية و 
 .125للسلطة المستقلة للانتخابات

 يالفرع الثان
 يعن المجلس الدستور  مظاهر تمايز المحكمة الدستورية

تتمثل أهم مظاهر التمايز والاختلاف بين المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في  
اقصاء المؤسس الدستوري للبرلمان في التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية بعدما كان 

أعضاء، بالإضافة الى اعتماد المؤسس  04البرلمان ممثل داخل المجلس الدستوري ب 
توري الية الاقتراع بخصوص نصف التشكيلة في المحكمة الدستورية وهو الأسلوب الذي الدس

كان غائبا في طريقة تشكيل المجلس الدستوري كما تشدد المؤسس الدستوري في شروط 
العضوية داخل المحكمة الدستورية وأفرد شروط خاصة برئيس المحكمة الدستورية لم تكن 

 126ستوري.منصوصة بخصوص رئيس المجلس الد
من صلاحيات  2020كما وسع المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

، وقام 2016المحكمة الدستورية بالمقارنة مع صلاحيات المجلس الدستوري ضمن تعديل 
 ين فيالمؤسس الدستوري بإدخال العديد من التعديلات على نظام الرقابة على دستورية القوان

من أجل جعل المحكمة الدستورية جهة رقابة مغايرة للمجلس  وهذا كله 2020تعديل سنة 
 الدستوري.

أحدث المؤسس الدستوري العديد من المستجدات ضمن مؤسسة المحكمة الدستورية، 
أحدث أيضا العديد من المستجدات و  )أولا(،لتي تخص الجانب العضوي بعض المستجدات ا

ع تغيير المؤسس الدستوري لمفهوم م )ثانيا(،المحكمة الدستورية  اختصاصاتالتي تمس 
 )ثالثا(.الرقابة على دستورية القوانين 

                                                           
على:" طبقا لأحكام الدستور، تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  01/21من الأمر رقم  07تنص المادة 125

ارس م 10مؤرخ في  01/21تحضير وتنظيم وتسيير والاشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية"، الأمر رقم 
 10في  مؤرخة 17يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم  ، 2021سنة 

 . 2021مارس سنة 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  183، و المادة  2020من التعديل الدستوري لسنة  186أنظر المادة 126
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 مستجدات تخص الجانب العضوي: أولا
أحدث المؤسس الدستوري العديد من المستجدات من ناحية العضوية في المحكمة 

لقانون ، ليستبدلهم بأساتذة من مختصين في ا(1)الدستورية فقد أقصى البرلمانيين من التمثيل
كمة ليتم اعتماد أسلوب الاقتراع في نصف تشكيلة المح الاقتراعلدستوري يعينون عن طريق ا
ية ، سواء بالنسبة لأعضاء أو رئيس المحكمة الدستور (3)ويقوم بتشديد شروط العضوية (،2)
(4). 

 من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية البرلمانيين اقصاء– 1
( أعضاء يمثلون البرلمان 04يلته أربعة )يضم المجلس الدستوري ضمن تشك 

بالتساوي بين الغرفتين يتم انتخابهم من قبل النواب وأعضاء مجلس الأمة، غير أن تشكيلة 
المحكمة الدستورية لا تضم ممثلين عن البرلمان حيث أقصى المؤسس الدستوري البرلمان 

التنفيذية من خلال أربعة ة من التمثيل داخل المحكمة الدستورية حيث أبقى على تمثيل السلط
قلص تمثيل السلطة القضائية لكن قلص من عدد مثليها خلافا للبرلمان الذي أعضاء و 

، اذ كان يتعين على المؤسس ل رغم أن البرلمان هو ممثل الشعبأقصاه نهائيا من تمثي
منح قبل رئيس الجمهورية الى عضوين و  الدستوري تقليص عدد الأعضاء المعينين من

مان حق التمثيل بعضوين حتى يحقق التساوي بين السلطات الثلاث داخل المحكمة البرل
 127الدستورية.

في نصف تشكيلة المحكمة الدستوريةالاقتراع  اعتماد- 2  
اعتمد المؤسس الدستوري أسلوب الاقتراع في تشكيل المحكمة الدستورية وذلك من 

وري، ومنح المؤسس الدستوري ( أعضاء من أساتذة القانون الدست06خلال انتخاب ستة )
لرئيس الجمهورية صلاحية وشروط انتخاب الأعضاء الستة وهذا ما يشكل أحد قيود المحكمة 
اتجاه رئيس الجمهورية كما أكد المؤسس الدستوري من خلال هذا الحكم اقصاء البرلمان من 
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عن البرلمان  التمثيل وأيضا من تنظيم المحكمة الدستورية لتكون المحكمة مستقلة كليا من
 .128لكن ليست مستقلة بنفس القدر اتجاه رئيس الجمهورية

شروط العضوية ضمن المحكمة الدستورية تشديد-3  
المجلس  قد أدرج شروط تولي عضوية129 2016اذا كان التعديل الدستوري لسنة  

التمتع بخبرة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب و ( أربعين سنة 40هي بلوغ سن )الدستوري و 
لى حسب و ( خمسة عشرة سنة على الأول في المجال القانوني بالدرجة الأ15هنية مدتها )م
، ، القضاءعليم العالي في العلوم القانونيةالمتمثل في التو  184لترتيب الذي أوردته المادة ا

، فان لثانية الوظائف العليا في الدولةبالدرجة االمحاماة ) المحكمة العليا، مجلس الدولة ( و 
يشترط في عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب  2020عديل الدستوري لسنة الت

، اذ تتمثل هذه الشروط المطلوبة في عضو المجلس الدستوريبشروط أكثر شدة من الشروط 
 :130في

( سنة يوم 50( أربعين سنة الى )40رفع المؤسس الدستوري السن المطلوب من ) -
 الانتخاب أو التعيين.

بقا، بالخبرة في القانون فقط دون الوظائف العليا في الدولة التي كانت سا التمتع -
ن مسنة وبالتالي حصر شرط الخبرة فالمجال القانوني فقط ورفع مدتها  20لمدة لا تقل عن 

 سنة. 20الى  15
ركز المؤسس الدستوري على شرط القانون الدستوري فقط والذي يتوفر على الأقل  -

تراط تكوين في القانون الدستوري لمن لا تتوفر فيه تخصص القانون مع اش في التشكيلة
الدستوري، لكن لم يحدد مدة هذا التكوين ونوعه والجهة التي تقوم به أو كيف يثبت للعضو 
تكوين في القانون الدستوري خصوصا القضاة والمحامين عكس الأكاديميين الذين يمكن 

 الجامعة أو قدموا بحوث فيه أو ما شابه ذلك.وقتها دراسو مادة القانون الدستوري في 
                                                           

، يحدد شروط و 2021غشت سنة  4الموافق  1442ذي الحجة عام  25مؤرخ في  21/304مرسوم رئاسي رقم 128
  26، الصادرة في  60كيفيات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 

 .2021غشت  5الموافق  1442ذو الحجة عام 
 2016من التعديل الدستوري لسنة  184أنظر المادة 129
 2020من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر المادة 130
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حق ي، فلا عين بالحقوق المدنية أو السياسيةيتعين أن يتمتع العضو المنتخب أو الم -
ه لالمؤسس الدستوري هذا الشرط بشرط مكمل  استبعدو اب أو تعيين من فقد هذه الحقوق انتخ

ا كانت مدتهبة للحرية مهما أو مفسر له و هو أن لا يكون العضو محكوما عليه بعقوبة سال
أحسن ما فعل المؤسس الدستوري اذ لا يعقل أن يكون ضمن أعضاء ونوعها وأساسها، و 

ها المحكمة الدستورية محكوم عليه أو حتى مشتبه به و ذلك لحساسية هذه المؤسسة و مكانت
المؤسسات رام الدستور تضبط سير بين السلطات الثلاث في الدولة اذ تكلف بضمان احت

 نشاط السلطات في الدولة.و  ىعلو 
 يشترط في الأعضاء عدم الانتماء الحزبي وهو ما يضمن حياد المحكمة الدستورية -

خصوصا أنها تراقب النصوص القانونية التي يصدرها البرلمان، فالمؤسس الدستوري جعل 
 على البرلمانالمحكمة الدستورية في منأى عن الضغوطات الأحزاب السياسية التي تسيطر 

رد الا أن المؤسس الدستوري لم يحدد النطاق الزمني لعدم الانتماء الحزبي للعضو هو بمج
ماء الانتخاب يقطع علاقته بحزبه السياسي، أم أن المقصود هو انتخاب أو تعيين من لا انت

 حزبي له من الأساس.
 تحديد شروط تولي رئاسة المحكمة -4
ة شروط خاصة فيمن يتولى رئاسة مؤسسة في حجم حدد المؤسس الدستوري لأول مر  

المحكمة الدستورية، ان لم يحدد سابقا شروط في تولي رئاسة المجلس الدستوري، وعليه 
 :131من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أن تتوفر فيه ما يلي  يتعين في
 ( خمسين سنة يوم تعيينه على رأس المحكمة50يتعين أن يكون سنه لا يقل عن ) -
 الدستورية 
يتعين أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتولي منصب رئيس الجمهورية والنصوص  -

ن تثناء السن التي حددت بخمسي، باس2020من التعديل الدستوري سنة  87عليها في المادة 
 :سنة

 يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن :

                                                           
 2020من التعديل الدستوري لسنة  188أنظر المادة 131
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ب ية الجزائرية الأصلية للأيتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنس
 والأم.

 لا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، –
 ـــــــ يدين بالإسلام،

 ( كاملة يوم إيداع طلب الترشح،40يبلغ سن الأربعين ) –
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، –

 ــــــــ يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
وات، عــلى الأقـــل، ( سنـــ10دائمــة بالجزائـــر دون سواهـــا لمـــدة عشـــر )يثبــت إقامة  –

 قبل إيداع الترشح،
 ،1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954ـــــــ يثبت مشاركته في ثورة نوفمبر 

 يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها، –
مولودا  إذا كان 1954بويه في أعمال ضّد ثورة أّ ول نوفمبر ـــــــــ يثبت عدم تورط أ

 ،1942بعد يوليو 
 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. ّ  – 
الا أنه كان من الأولى أن يشترط الدستور ضرورة توفر الشروط المطلوبة لتولي  

يس مجلس الأمة لأنه هو الأقرب لتولي يتولى منصب رئ منفيمنصب رئيس الجمهورية 
نصب رئاسة الدولة بالنيابة في حالة عجز رئيس للجمهورية ثم رئاسة الدولة في حال شغور م

 رئيس الجمهورية.
وعليه يلتزم رئيس الجمهورية عند تعيينه لرئيس المحكمة الدستورية بتحقيق هذه 

 دستوريا.الشروط فيمن يعينه لرئاسة المحكمة حتى يكون التعيين 
حدد المؤسس الدستوري مدة رئاسة المحكمة الدستورية وهي عهدة واحدة مدتها ستة 

( سنوات، وبالتالي لا تقبل التجديد، كما أنه لا يخضع منصب رئيس المحكمة للتجديد 06)
النصفي كل ثلاث سنوات الذي يخضع له أعضاء المحكمة الدستورية، وعموما فان مدة 
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( سنوات تجدد نصف التشكيلة كل ثلاث 06ستورية هي ستة )العضوية بالمحكمة الد
من الدستور على تحديد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية  188سنوات، حيث نصت المادة 

 شروط وكيفيات التجديد الجزئي وهذا بعد ضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية 
 المجلس الدستوريصلاحيات المحكمة الدستورية بالمقارنة مع  عتوسي :ثانيا

صلاحيات إضافية لم تكن ممنوحة  ةمنح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوري
 :132للمجلس الدستوري، تتمثل في

الة ابداء الرأي بشأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مدة سريان الح -
رية على ( يوما، وذلك بعد أن يعرضها رئيس الجمهو 60الاستثنائية والمحددة بستين )

المحكمة، دون أن يحدد المؤسس الدستوري أجال لعرضها أو الأجال التي تبدي فيها 
ما أن ، علالمحكمة الدستورية رأيها، كما لم يحدد القيمة القانونية هذا الرأي هل هو ملزم أولا

 .من الدستور تضمن الزامية قرارات المحكمة الدستورية دون التطرق لأرائها 198المادة 
 ر المحكمة الدستورية قرار برفع الحصانة من العضو محل المتابعة القضائيةتصد -

الذي يرفض التنازل عنها، وذلك بعد أن يتم اخطارها من طرف الجهات المخول لها حق 
 .2020من التعديل الدستوري سنة  193الاخطار والمحددة في المادة 

صاه خابات تشريعية في أجل أقتبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأن تعذر اجراء انت -
 ( يوما في90أشهر بعد حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات رئاسية خلال ) 03

( يوما 90حالة شغور منصب رئيس الجمهورية حيث يمدد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين )
ما ملز  ة ليسبعد أخذ رأي المحكمة الدستورية الا أن الرأي الذي تبديه المحكمة في هذه الحال

 للجهة التي تطلبه، وان كانت بطلب رأي المحكمة قبل تمديد الأجل.
النظر في الطعون المقدمة منذ عمليات الاستفتاء الشعبي الى جانب الطعون  -

 الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ة سير على ضبط المحكمة الدستوري 2020النص في التعديل الدستوري سنة  -

المؤسسات وأيضا نشاط السلطات العمومية اذ تنظر المحكمة الدستورية في الخلافات التي 

                                                           
 2020من التعديل الدستوري لسنة  190أنظر المادة 132
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تحدث بين السلطات الدستورية، وهذا يشكل توسيعا في صلاحياتها مقارنة مع المجلس 
 الدستوري.
نص المؤسس الدستوري صراحة على تفسير حكم أو مدة أحكام دستورية وتبدي  -

شأن بحكام دون أن يبين المؤسس الدستوري القيمة القانونية الذي تبديه رأيا بشأن هذه الأ
ان الحكم الدستوري، وان كنا نرى أنه ملزم باعتبار أنها هي الجهة يقول لها الدستور ضم
ستور احترام الدستور، وعليه فان مخالفة السلطات العمومية للحكم التفسيري هو مخالفة للد

 نفسه.
تورية شغور المقعد في غرفة من غرفتي البرلمان وذلك اعلان المحكمة الدس -

بخصوص النائب أو العضو الذي غير طوعا الاختصاص الذي انتخب على أساسه حيث 
يجرد من عهدته الانتخابية، وهنا يقوم رئيس الغرفة المعنية بإخطار المحكمة الدستورية التي 

 133تعلن شغور المقعد وتباشر إجراءات الاستخلاف.
س الجمهورية واثبات المانع لمحكمة الدستورية بخصوص شغور منصب رئيدور ا -

هو دور شبيه الى حد كبير بدور المجلس الدستوري باستثناء النص على أن تجتمع له و 
ي يجتمع المجلس بدون أجل بعد ما كان النص يقتضلمحكمة الدستورية بقوة القانون و ا

أعضائها بعدما ¾ مة على البرلمان بأغلبية أيضا النص على اقتراح المحكالدستوري وجوبا و 
يوما  90أيضا أصبح لها دور في تمديد أجل ص يخص على الاقتراع بالإجماع، و كان الن

لم تكن ممنوحة هي صلاحية جديدة بات رئاسية اذا استحال اجرائها و التي تجرى خلالها انتخا
 2019الصلاحية في  تجدر الإشارة أن المجلس الدستوري مارس هذهللمجلس الدستوري و 

 134د دستوري.ندون س
وعليه فان المحكمة الدستورية تقوم بدور بارز في اثبات الشغور النهائي لمنصب 

يوما  45رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو استمرار المانع بعد انقضاء أجل 

                                                           
 .2020انية من التعديل الدستوري لسنة الفقرة الث 120أنظر المادة 133
 المحكمة الدستورية في الجزائر ، المرجع السابق. أنظر غربي أحسن،134
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ول مانع أعضائها، كما تثبت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لحص¾ بأغلبية 
 135لرئيس مجلس الأمة بنفس الأغلبية.

في حال وفاة مرشح من مرشحي الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية أو تعرص  -
لمانع قانوني تعلن المحكمة الدستورية وجوب اجراء كل الإجراءات والعملية الانتخابية من 

 136يوما. 60جديد مع تمديد الأجال الى 
ية من قبل رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في حال استشارة المحكمة الدستور  -

شغور منصب رئيس الجمهورية عند اعلان حالتي الطوارئ والحصار أو الحالة الاستثنائية 
 137أو حالة الحرب وهي الصلاحية ذاتها التي يمارسها المجلس الدستوري.

وفق للضوابط  استشارة المحكمة الدستورية بشأن تمديد عهدة البرلمان للضرورة -
وهي الصلاحية ذاتها التي  2020من التعديل الدستوري لسنة  122المحددة في المادة 

 يتمتع بها المجلس الدستوري.
 مفهوم الرقابة على دستورية القوانين رتغيي :ثالثا

أدخل المؤسس الدستوري الكثير من التغييرات على الرقابة على دستورية القوانين التي 
محكمة الدستورية على نحو مخالف لتلك التي يمارسها المجلس الدستوري ما أدى تمارسها ال

 :138الى توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين، وذلك من خلال
اخضاع الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء شغور المجلس الشعبي  -

حيث  من قبل رئيس الجمهوريةالوطني أو خلال العطلة البرلمانية لرقابة وجوبية سابقة، أي 
من الدستور ما يلي يخطر: " ... يخطر رئيس الجمهورية وجوبا  142جاء في المادة 

أيام  10ل فيها في أجل أقصاه المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر، على أن تفص
....“ 

                                                           
 2020من التعديل الدستوري  94أنظر المادة 135
 .2020الفقرة الثالثة من التعديل الدستوري  95أنظر المادة 136
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  94أنظر الفقرة الخمسة من المادة 137
، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية" 2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة ،"غربي أحسن، 138

 .35ص  2020المجلد الثالث عشر، العدد الرابع ،
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 190استحداث رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات طبقا لنص المادة  -
 من الدستور وهذا لأول مرة يتم النص عليه في الدستور الجزائري.

ل الرقابة على دستورية التنظيمات رقابة جوازية لاحقة يتم الاخطار بشأنها خلا -
 شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

فا الفصل في الرقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة التوافق بموجب قرار خلا -
 مجلس الدستوري الذي يبدي رأيا.لل

تخفيض المؤسس الدستوري عدد النواب وعدد أعضاء مجلس الأمة الذين يحق لهم  -
نائبا في  30نائبا و 50اخطار المحكمة الدستورية. فبعد أن كان العدد في التعديل الدستوري 

 ، الا أن ومن جهة نظرنا139عضوا في مجلس الأمة 23نائبا و 40مجلس الأمة أصبح 
يبقى عددا مرتفعا يصعب من خلاله على المعارضة البرلمانية الاستفادة من حقها في 

من الدستور. اذ يتعين تخفيض  116اخطار المحكمة الدستورية المنصوص عليه في المادة 
هذا العدد مرة أخرى لتمكين المعارضة البرلمانية من هذا الحق فان كان هذا الحق مخولا 

 لبرلمانية اما يكن مثلا النواب استعماله.أيضا لغير المعارضة ا
توسيع الدفع بعدم الدستورية الى التنظيمات التي تنتهك الحقوق والحريات التي  -

تقتصر على الحكم التشريعي  2016يتضمنها الدستور بعدما كان في التعديل الدستوري سنة 
ساتذة الجامعيين من خلال دون التنظيمي، وهذا التغيير جاء استجابة للمطالب التي رفعها الأ

متطلباتهم مرار بإدراج الحكم التنظيمي ضمن الدفع بعدم الدستورية لأن أكثر النصوص التي 
 140تنتهك الحقوق والحريات غالبا ما تكون التنظيمات.

دسترة بعض قواعد عمل المحكمة الدستورية حيث نص الدستور على ترجيح  -
وأيضا دسترة نوع الأغلبية التي تعمل بها  141صوت الرئيس في حالة تساوي عدد الأصوات

المحكمة الدستورية، وهي نوعان الأغلبية المطلقة لأعضاء بخصوص القوانين العضوية 

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر الفقرة الثانية من المادة 139
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  019أنظر الفقرة الثالثة من المادة 140
، 40من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، ج . ر.ج .ج .د .ش العدد  48أنظر الفقرة الثالثة من المادة 141

 .2023جانفي  22الموافق ل  1444جمادى الثانية عام  29الصادرة في 
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والأغلبية البسيطة لأعضاء الحاضرين بخصوص باقي النصوص، وهذا ما تضمنته المادة 
 من الدستور. 197

 

 يالمبحث الثان
ظل التعديل الدستوري لسنة اختصاصات المحكمة الدستورية في 

2020 
الممنوحة  الاختصاصاتجملة من  2020تضمن التعديل الدستوري لسنة  

الذي نص على أن  2020من تعديل الدستوري لسنة 191للمحكمة الدستورية وفقا لمادة 
 الاختصاصالمعاهدات باعتباره للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة و  المحكمة جهة
يقترن و ى دستورية القوانين من الأساس  كونها هيئة ترتبط وضيفتها بالرقابة علو الأصيل لها 

كذلك تضمنت نفس المادة الأول(، المطلب)ذلك بدورها كهيئة تحكيم بين السلطات 
ي المحكمة  المرتبطة بالعمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية حيث تنظر ف اختصاصات

ذه هباعتبار  ه الانتخابات وكذا اعلان النتائج النهائيةالطعون حول النتائج المؤقتة لهذ
المحكمة الدستورية هيئة بديلة  جاءتأصيلا للمجلس الدستوري و  اختصاصالوظيفة كانت 

 .)المطلب الثاني(عنه  

 المطلب الأول
 الرقابة في مجالاختصاصات المحكمة الدستورية 
ا صدارهإوانين للدستور تمهيدا لعدم يقصد بالرقابة الدستورية: " التحقق من مخالفة الق

ما كإذا كانت لم تصدر، أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها ". 
 في مصير قانونها من حيث كونه يخالف الدستور ". تيقصد بها أيضا: " الب

فهي عبارة عن رقابة قانونية تتجسد في التحقق من تطبيق القانون مع أحكام  
 ستور، ورسمه له للدستور أو جاوزها أو خرج عن نطاقها.الد
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تعد الرقابة الدستورية أهم اختصاص تمارسه المحكمة الدستورية بمقتضى التعديل 
داخلية ويتعلق الأمر التأكيد من مطابقة القوانين العضوية والأنظمة ال 2020الدستوري لسنة 

 .)يالثان الفرع (والتنظيماتلقوانين المعاهدات وا وكذا) الأول الفرع (البرلمانلغرفتي 
 الفرع الأول

 نلغرفتي البرلما والنظام الداخليعلى القوانين  رقابة المطابقة 
 فإن المحكمة الدستورية الجهة 2020من التعديل الدستوري لسنة  190طبقا للمادة 

ضمن لتي تالوحيدة المخول لها صلاحية الرقابة على دستورية القوانين لاعتبارها المؤسسة ا
قابة شمل ر احترام الدستور وتسهر على تفسيره، و تتنوع أنواع الرقابة على دستورية القوانين لت

ي بقة ه، فرقابة المطارا للخصوصية التي تتمتع بهانظ )أولا(لتشمل القوانين العضوية مطابقة
هي شريعي بالشكل دقيق مع الدستور، و رقابة  وجوبية تستهدف فحص مدى تطابق النص الت

ته ف احترام حرفية عبارات الدستور ومصطلحارقابة تستهدف احترام روح الدستور كما تستهد
رس هو الأمر الذي يتطلب رقابة شاملة لأحكامه، فالمحكمة الدستورية في حذه الحالة تماو 

 .)ثانيا(النظام الداخلي لغرفتي البرلمانف منها أن يكون القانون العضوي و رقابة الهد
 والعاديةدستورية القوانين العضوية  المحكمة على ةرقاب :أولا

يقصد بالمطابقة للدستور:" أن يكون القانون موافق بشكل دقيق للدستور، فعلاقة 
الخضوع بين القاعدتين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة تكون وثيقة مقارنة بالحالة التي 

هنا تتعدى رقابة الموائمة بين القانون  يتطلب فيها الموائمة بين هاتين القاعدتين، فالرقابة
والدستور لتقدير الرقابة الدقيقة مع النص الدستوري، فيجب على القانون إذن ألا يتضمن أي 

 142تناقض مع نص الدستور. 
تختص المحكمة الدستورية بفرض رقابة مطابقة للقوانين العضوية مع الدستور نظرا 

لقوانين في النظام القانوني بحكم خصوصية المواضيع للمكانة التي تتميز بها هذه الفئة من ا
التي تتناولها باعتبارها تعالج مواضيع مكملة للدستور، نظرا لذلك فقد ألزم المؤسس الدستوري 

                                                           
ريات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة مقدمة لنيل نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والح142

 2010شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، )غير منشورة( كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو،
 .154ــ153ص
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ضرورة خضوعها لرقابة مدى مطابقتها للدستور كإجراء أولي أو اجباري قبل صدورها وبعد 
ة بإخطار المحكمة الدستورية وجوبا للفصل مصادقة البرلمان عليها. فيقوم رئيس الجمهوري

في مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد حصولها على مصادقة البرلمان بغرفتيه 
وتصدر المحكمة قرار يفصل في النص كله هذا الاجراء هو نفس ما كان معول به في ظل 

هي فئة خاصة من  لم يتعدل الإشارة أن القوانين العضوية 2016التعديل الدستوري لسنة 
التشريعات تصدرها من الجانب الشكلي في شكل قانون ووفقا للإجراءات خاصة ومشددة 
وتعالج مجالات المفروض أن تعالج مسائل ذات طابع دستوري حيث تبقى هذه الدساتير في 

فان  2020من التعديل الدستوري لسنة  190العالم تليها أهمية خاصة. حسب المادة 
ورية تفصل بقرار في دستورية ) المعاهدات ، القوانين ، التنظيمات ( هذا المحكمة الدست

التنظيمات في الكتلة تفوق القوانين على ن تفوق المعاهدات على القوانين و الترتيب جاء ليبي
أيا حول مدى دستورية على خلاف المجلس الدستوري سابقا أين كان يقدم ر الدستورية و 

نعلم ما هو الفرق بين نحن مات قبل أن تصبح واجبة التتقين و التنظيالمعاهدات والقوانين و 
لمراقبة القوانين قبل  يمكن اخطار المحكمة الدستورية"القرار" و"الرأي" في اللغة القانونية ، و 

ى اخطار مدة المعاهدات قبل التصديق عليها و الاخطار بمراقبة مدى دستوريإصدارها و 
تنظيمات خلال شهر من ار بمراقبة مدى دستورية الالاخطمراقبة القوانين قبل إصدارها و 

ات ، يلاحظ أن المجلس الدستوري لم يكن يحدد مهلة شهر المتعلق بالتنظيمتاريخ نشرها
 143كان يكتفي بالشارات العامة فقط.و 

يبدوا أن المؤسس الدستوري الجزائري يستعمل مصطلح " توافق "، ويخطر رئيس 
ادة ية بشأن دستورية الأوامر التي يتخذها في إطار المالجمهورية وجوبا المحكمة الدستور 

أيام وهذا  10على أن تفصل فيها في أجل أقصاه 2020من التعديل الدستوري  141
لم تنص عليه الدساتير السابقة، ولم يكن المجلس الدستوري  2020مستحدث في دستور 

 الجزائري يراقب الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية.
قوانين العادية تلك النصوص التشريعية التي يعدها البرلمان بغرفتيه بعد يقصد بال

من الدستور وما يليها،  145سلسلة من المراحل والاجراءات المنصوص عليها في المادة 

                                                           
مجلة  وبين الحكومة فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعالقات الوظيفية بينه"،عوابدي عمار 143

 .54/53،ص2003،مارس2،العدد الفكر البرلماني
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من الدستور بالتحديد مجالات التشريع بقوانين عادية ونص المادة  139كما قامت المادة 
ة التي نصت على: " أنه يمكن اخطار المحكمة الدستورية من الدستور في فقرتها الثاني190

 بشأن المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين قبل إصدارها. "
ان الرقابة على دستورية القوانين تكون اختيارية سابقة أي قبل صدورها ولا تخضع 

لجمهورية لرقابة سابقة سواء كانت جوازية أو وجوبية، اذا بمجرد إصدارها من طرف رئيس ا
من الدستور فإنها تتحصن ضد الرقابة باستثناء رقابة الدفع بعدم  148طبقا لنص المادة 

من الدستور فهنا يصبح النص محل رقابة جوازية  195الدستورية طبقا لنص المادة 
 .144لاحقة

يمكن في فقرتها الثالثة على أنه  190أما بخصوص التنظيمات فانه تنص المادة 
 .لدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرهااخطار المحكمة ا

والتنظيمات هي مجموعة اللوائح التي يصدره في شكل مراسيم تتضمن قواعد 
 141تستهدف أساسا تنظيم المجالات غير المحقوقة للتشريع، وفي هذا السياق تنص المادة 

يمية في المسائل غير يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظ أنه:من الدستور على 
المخصصة للقانونيندرج تنظيم القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو 

 145رئيس الحكومة حسب الحالة.
رية انطلاقا من ذلك يمكن التمييز بين السلطة التنظيمية المعترف بها لرئيس الجمهو 

رئيس الحكومة حسب الحالة،  من جهة والسلطة التنظيمية المعترف بها للوزير الأول أو
 فالأول يمكن الاصطلاح عليها بالتنظيم المستقل لأنها تأتي مستقلة عن النص التشريعي

لأول اوزير فهي لا تتعلق به ويمكن القول بكل ثقة أنها تنافسه مرتبة، أما السلطة التنظيمية لل
ان تي لتفسير أو تبيفهي ذات طابع تنفيذي مرتبطة بنص تشريعي أو تنظيمي مستقل قائم، تأ

 لمبدأ سمو الدستور، أخضع المؤسس الدستوري التنظيمات دون أن التنفيذ. تطبيقاكيفية 
 يحدد نوعها الى رقابة المحكمة الدستورية في أجل شهر من يوم نشرها.

                                                           
 مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية" ،2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي أحسن، "144

 45إلى  23. ص2020ديسمبر  25، ، 04، العدد  13، المجلد 
 2020ي لسنة من التعديل الدستور  141أنظر المادة 145
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ونشير هنا الى أن التنظيمات تخضع لثلاثة أنواع من الرقابة أمام المحكمة 
ة دستورية خلال شهر من تاريخ نشرها، كما تخضع كذلك الى الدستورية، فهي تخضع لرقاب

رقابة لاحقة تتعلق بتوافقها مع المعاهدات خلال شهر أيضا من نشرها ورقابة الدفع بعدم 
الدستورية كرقابة لاحقة في حالة انتهاك التنظيم لحق من الحقوق الأساسية أو الحريات 

 146العامة التي يضمنها الدستور.
 الداخلي لغرفتي البرلمانالنظام :ثانيا

" يعد المجلس الشعبي يلي:من الدستور على ما  3فقرة  135تنص المادة  - 
 ."ويصادقان عليهمانظامهما الداخلي  الوطني ومجلس الأمة

النظام الداخلي لغرفت كما تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام  
ذلك وية و ات المتعلقة بالقوانين العضلإجراءالداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور، وفق لنفس ا

 غرفتي، هذا المبدأ الذي يسمح لتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطاتتطبيقا لروح الدستور الم
 حتى لا يتجاوز البرلمان الاختصاصظامها الداخلي والمصادقة عليه و البرلمان بإعداد ن

قة و خلية أن تخضع لرقابة المطابالممنوح له من طرف المؤسس الدستوري لابد لأنظمتها الدا
 نفس الإجراءات نص عليهاالمحكمة الدستورية قبل إصدارها والعمل بها، و جوبية من طرف 

 .2016فقرة أخيرة من التعديل الدستوري لسنة  180وبيانتها المادة 
حيث يعبر النظام الداخلي لغرفتي البرلمان على مجموعة من القواعد القانونية 

هزته الطبيعة الخاصة والتي يضعها البرلمان منفردا تتضمن تشكيل هياكله وأج المكتوبة ذات
 ووظائفه، وتهدف الى ضبط وتنظيم إجراءات سير العمل للقيام بالمهام الدستورية.

وتجدر الإشارة أنه يتم الاخطار اما من رئيس الجمهورية وتتخذ القرارات المتعلقة 
لمطلقة للأعضاء خلافا لباقي النصوص أين تطبق برقابة القوانين العضوية بالأغلبية ا

 147الفقرة الثانية. 197بخصوصها الأغلبية البسيطة وفقا لنص المادة 
 

                                                           
آلية الدفع لعدم الدستورية كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في ظل التعديل  الدستوري لسنة ميساوي حنان ، " 146
 174، عدد خاص،  . ص"المجلة الأردنية الدولية أريام للعلوم الإنسانية والاجتماعية 2020،

، ،" مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانية2020ل الدستوري لسنة الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديغربي أحسن، "147
 .23(، ص2020،) 04، العـــدد، 13المجلد 
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 الفرع الثاني
 والأوامر الرقابة على دستورية المعاهدات

 190تعتبر الرقابة على المعاهدات رقابة جوازية  سابقة حيث تضمنت المادة  
أو  النص على جوازية الاخطار بشان المعاهدة أو اتفاق 2020من التعديل الدستوري لسنة 
ذلك من خلال عبارة " يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية قبل التصديق عليها و 

عليه لا يمكن تحريك رقابة الدستورية بشأن المعاهدات قبل التصديق عليها " و دستورية 
رقابة اللاحقة ستبعاد المؤسس الدستوري المعاهدة أو اتفاقية بعد التصديق عليها ما يعني ا

أما بخصوص  الاكتفاء بالرقابة الجوازية السابقة فقطبخصوص المعاهدات والاتفاقيات و 
انما يلتمس رئيس الجمهورية لم فلا تخضع للرقابة الدستورية و الساتفاقيات الهدنة و 

دستورية المعاهدات الرقابة على الذي لا يندرج ضمن خصوصهما رأي المحكمة الدستورية و ب
الاتفاقيات لكون المؤسس الدستوري أدرجه ضمن باب المتعلق بالسلطات بالتحديد الفصل و 

قد ميز الدستور الجزائري بين المعاهدات المنصوص عليها المتعلق برئيس الجمهورية و  الأول
رية أن التي يجب على رئيس الجمهو ادة المتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم و في الم

يلتمس رأي المحكمة الدستورية بشأنها بالإضافة الى ضرورة الموافقة الصريحة لغرفتي 
هي لنشاط العادي للسلطة التنفيذية و البرلمان عليها أو بين المعاهدات العادية التي تتعلق با

من الدستور بحيث يمكن لرئيس الجمهورية المصادقة  159المنصوص عليها في المادة 
باره صاحب السلطة في تسيير العلاقات الدولية للبلاد بعد أن توافق عليها كل عليها باعت

 148غرفة من البرلمان بصراحة.
في  قد اختلفت دساتير الدول في موقع و مكانة الاتفاقيات الدولية بين من يجعلهاو 

 بين من يجعلها في مرتبة معادلةمكانة تعلو التشريع كفرنسا واسبانيا وهولندا وبلجيكا، و 
، أما المؤسس الدستوري الجزائري فجعلها في ع كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانياللتشري

 2020من التعديل الدستوري لسنة   153مكانة تسمو على القوانين كما بينت ذلك المادة 
ا بقولها: " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليه

، يتضح من هذا النص سمو المعاهدات على القوانين و و على القانون "في الدستور تسم

                                                           
 40ص 2013ــ01، العدد مجلة المجلس الدستوري"،  الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائرمحمد سلطان، "148
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في جميع الدساتير الجزائرية السابقة لا يوجد ما يؤكد الا أنه و  بالتالي على التنظيمات أيضا
ى توافق حيث لم تعزز بالية للقابة عل يتيمةعلى السمو بخلاف هذه المادة التي كانت 

سن ما فعل المؤسس الدستوري الجزائري عندما منح المحكمة قد أحالقوانين مع المعاهدات و 
ذلك من أجل تأكيد وانين والتنظيمات مع المعاهدات و الدستورية ولاية الفصل في توافق الق

سمو المعاهدات في هرم معايير تدرج القاعدة القانونية على ما دونها على هذا الأساس فانه 
القوانين مع المعاهدات فان الأثر المترتب على  اذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق

ذلك يكون بعدم قيام رئيس الجمهورية بإصدار هذه القوانين أما اذا قررت بعدم توافق 
، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم معاهدات خلال شهر من تاريخ نشرهاالتنظيمات مع ال

 149صدور قرار المحكمة الدستوري.
:"لرئيس الجمهورية أن يشرع 2020الدستوري لسنة  من التعديل 142تنص المادة 

نية بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلما
ذه هيخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية " بعد رأي مجلس الدولة

 على أن تفصل فيها في أجل عشرة أيام" الأوامر،
وامر التشريعية هي أداة دستورية في يد رئيس الجمهورية للتشريع في حالة الأ

الاستعجال أو في حالة شغور البرلمان، وهي نصوص قانونية )تشريع( ذات طبيعة خاصة 
ومتميزة، فهي من زاوية المعيار الموضوعي، فهي تمثل معايير تشريعية لأنها لا تدخل 

 150ن المجال المحفوظ التشريع.ضمتن نطاق الاختصاص التنظيمي، بل ضم
على أن: " لرئيس الجمهورية  2020من التعديل الدستوري لسنة  142تنص المادة 

 أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة
 نالبرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأ

 أيام. " 10دستورية هذه الأوامر على أن تفصل فيها في أجل 

                                                           
مجلة الحقوق و العلوم ، "نظام الدستوري الجزائريمكانة المعاهدات الدولية ضمن مبدأ تردج القوانين في ال"سبع زيان، 149

 11. ص2023جوان  04،  02، الطبعة  07، المجلد الإنسانية
150https://www.asjp.cerist.dz/en/article/41301 
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تخضع الأوامر التشريعية هي الأخرى للرقابة الوجوبية، حيث يخطر رئيس  بالتالي
ل ستعجاالجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر التي اتخذها في حالة الا

 برلمانية.عند شغور المجلس الشعبي الوطني أو العطلة ال
 الفرع الثالث

 الدفع بعدم الدستورية
يقصد بالدفع بعدم الدستورية أنها: " وسيلة تمكن أطراف الدعوى بمناسبة الدعاوى 
القائمة أمام احدى جهات القضاء سواء القضاء العادي أو الاداري من اللجوء الى المحكمة 

ع بعدم دستورية نص تشريعي الدستورية لكن بطريقة غير مباشرة أو تنظيمية، من أجل الدف
مطبق على الدعوى على أساس أنه ينتهك أو يعتدي على أحد الحقوق والحريات الأساسية 

 .151التي يضمنها لهم الدستور
تعد رقابة الدفع بعدم الدستورية رقابة لاحقة لصدور النص التنظيمي أو التشريعي في 

الاحالة من قبل مجلس الدولة أو  الجريدة الرسمية حيث تخطر المحكمة الدستورية عن طريق
المحكمة العليا بأن نص تشريعي أو تنظيمي الذي يتوقف عليه مأل النزاع ينتهك الحقوق 
والحريات التي يتضمنها الدستور يحتمل مخالفته للدستور وتفصل المحكمة حول دستورية 

بإرساء ألية  لذا المغزى من وراء قيام المؤسس الدستوري الجزائري نص أو عدم دستوريته.
الدفع بعدم الدستورية هي الوصول الى توفير حماية حقيقية للحقوق والحريات من مختلف 
تجاوزات وتطاول التشريع عليها ان لا قيمة لأي نص تشريعي أو تنظيمي إذا كان محتواه لا 

 152يحفظ حقوق الانسان ولا يصون كرامته.
أساسية من وسائل الرقابة القضائية من هذا المنطلق يعد الدفع بعدم الدستورية وسيلة 

اللاحقة التي أقرها المؤسس الدستوري الجزائري لصالح الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم.حتى 
 195تتم الاحالة الى المحكمة الدستورية يتعين توفر جملة من الشروط التي حددتها المادة 

                                                           
 1620أبرز الملامح الاساسية لآلية الدفع بعدم الدستورية في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة"د قزلان سليمة، 151
، 01عدد، ال54 ، المجلد رقم المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية سة مقارنة. فرنسا نموذجا("،)درا

 ..103/104، ص2017مارس 
 31، المرجع السابق.ص 2020"الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن ، 152



ة الدستوريةالفصل الثاني: العدالة الدستورية في ظل المحكم  

84 
 

 16-18العضوي رقم  وكذا شروط جاء بها القانون 2020من التعديل الدستوري لسنة 
 153باعتبار أن المؤسس الدستوري لم يخرج عن هذا المنحنى، وتتمثل الشروط فيما يلي:

ضرورة وجود نزاع قضائي مطروح أمام جهة قضائية تنتمي الى القضاء العادي أو  -
 الاداري مع استبعاد محكمة التنازع ومحكمة التنازع ومحكمة الجنايات الابتدائية.

رته الدفع بعدم الدستورية من طرف المتقاضي، اذ لا يمكن للقاضي اثا يتعين اثارة -
 من تلقاء نفسه، باعتبار الدفع بعدم الدستورية ليس من النظام العام.

يتعين أن يكون النص التشريعي أو التنظيمي محل الدفع بعدم الدستورية يشكل  -
ة عاء الدفع بعدم الدستوريمساسا بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، حيث تم توسيع و 

تدعيما  2020للنص التنظيمي الى جانب الحكم التشريعي في متن النص الدستوري لسنة 
 للحقوق والحريات.

 يتعين أن يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي محل الدفع بعدم الدستورية يتوقف -
 عليه مأل الفصل في النزاع أو أنه يشكل أساس المتابعة.

لحكم التشريعي أو التنظيمي قد سبق للمحكمة الدستورية التصريح ألا يكون ا -
 بمطابقته او دستوريته، باستثناء تغيير الظروف.

ر يتعين أن يتسم الدفع بعدم الدستورية بالجدية وألا يكون الغرض منه اطالة عم -
 النزاع وعرقلة العدالة.

ت ة ومنفصلة ومسيئة تحكما يتعين أن يقدم الفع بعدم الدستورية في مذكرة مكتوب -
 طائلة عدم القبول.

بعد استيفاء كل هذه الشروط يتعين أن تفصل المحكمة الدستورية في موضوع الإحالة 
 04، وهو أجل 2020من التعديل الدستوري لسنة  195/02في الأجال التي منحتها المادة 

 04لا يتجاوز أشهر كحد أقصى، اذ يتعين أن يصدر قرار المحكمة الدستورية خلال أجل 
أشهر وتحسب المدة من تاريخ الإحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة. كما يمكن 

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات 2018سبتمبر  2الموافق  1439ذي الحجة عام  20رخ في مؤ  16-18قانون عضوي رقــم 153

 .تطبيق الدفع بعدم الدستورية
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أشهر أخرى، وذلك بناء على قرار مسبب من رئيس المحكمة  04تمديد هذا الأجل الى 
 الدستورية ويبلغ الى الجهة القضائية صاحبة الإحالة.
ذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشر   يعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساسوا 

يوم فان هذا النص يفقد أثره ابتداء من ال 2020من التعديل الدستوري لسنة  198/4المادة 
 رقابةالذي يحدده قرار المحكمة الدستورية على غرار قرارات المحكمة الدستورية الخاصة بال

 من نفس التعديل الدستوري. 195الدستورية عن طريق الاخطار المباشر على أساس المادة 
 كما تتمتع قرارات المحكمة الدستورية بكونها نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية

 والسلطات الإدارية القضائية.

 المطلب الثاني
 الدستورية خارج مجال الرقابة المحكمة واختصاصاتالإخطار 

المتضمن 154 21ـــ01والأمر  رقم  2020نوفمبر  01بعد صدور التعديل الدستوري 
 الانتخابيتم تحويل صلاحيات المجلس الدستوري في المجال  للانتخاباتالقانون العضوي 

 200المنصوص عليها في المادة من)  للانتخاباتإلى اختصاص السلطة الوطنية المستقلة 
(، وحافظت المحكمة الدستورية على جملة من الانتخاباتمن قانون  204إلى 

غير مسبوقة لم  الاختصاصات، مع تخويلها جملة من  الاستشاريةو  يةالاختصاصاتالانتخاب
وتقوم المحكمة الدستورية بمهامها عن  )الفرع الأول(،يكن المجلس الدستوري يتمتع بها 

بإجراء تعديلات عليها  2020طريق آلية الإخطار التي قام المؤسس الدستوري في سنة 
قى الرقابة القضائية في الجزائر تجربة حديثة لذلك في الحقيقة تبإلا أنه و  )الفرع الثاني(،

دولة مصر الشقيقة تتمتع  باعتبارإلى القيام بالمقارنة صغيرة مع النموذج المصري  ارتأينا
 .)الفرع الثالث(الاختلافمواطن  لاستنباطبالخبرة أكبر و تجربتها أقدم 

 
 

                                                           

، يتضمن القانون العضوي المتعلق 2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب عام  26مؤرخ في  21/01أمر رقم 141
 بنظام الانتخابات
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 الأولالفرع 
 المحكمة الدستورية خارج مجال الرقابة تاختصاصا

للمحكمة الدستورية بعضها هو ما كان  اختصاصاتقام المؤسس الدستوري بالتخويل 
جديدة  وهناك اختصاصات)أولا( كالاختصاصاتالاستشاريةممنوحا للمجلس الدستوري 

 وفي المنازعاتبين السلطات  وكونها حكما)ثانيا(كالتفسير نصوص الدستور 
 )ثالثا(الانتخابية

 استشارية اختصاصات :أولا
ثل دور المحكمة الدستورية كهيئة استشارية في لجوء رئيس الجمهورية لطلب رأي يتم

رئيسها في اعلان بعض الحالات الغير العادية التي تهدد أمن الدولة وتمس حقوق وحريات 
المواطنين، فاذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ والحصار يقرر رئيس الجمهورية لمدة 

استشارة من عدد من الشخصيات من بينها المحكمة يوما بعد أخذ  30أقصاها 
 .155الدستورية

و هنظرا لكون هاتين الحالتين تتسمان بطابعهما الاستعجالي، والهدف من الاستشارة 
ية دستور اعلام رئيس المحكمة الدستورية لا أكثر ولا أقل، نظرا للدور الذي تلعبه المحكمة ال

راف رئيسها لرئيس الجمهورية يعني ضمنيا الاعت في الرقابة على دستورية القوانين وتأييد
 بشرعية ودستورية الإجراءات التي يتخذها.

وتقرير الحالة  إعلانيستشير أيضا رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية في و 
، اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو 156الاستثنائية 

، وتخول الحالة الاستثنائية لرئيس يوما 60ة ترابها لمدة أقصاها لاماستقلالها أو س
الجمهورية اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تتوجها المحافظة على استقلال الأمة 

 98، كما يوجه في هذا الشأن خطاب للأمة وفقا للمادة المؤسسات الدستورية في الجمهوريةو 
غ الأمة بطريقة سطة هذه الوسيلة يقوم الرئيس بإبلا، و بوا2020من التعديل الدستوري لسنة 

ضح ، كما يو ممارسة هذه السلطات الاستثنائية المبررات التي دفعت به الىعلنية بالأسباب و 

                                                           
 2020من التعديل الدستوري لسنة  97أنظر المادة 155
156.benoit Janneau, droit constitutionnel et institutions politiques ,Dalloz ,paris,1975,p248 
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خذه من ما سوف يتفيه هذه الحالة الاستثنائية وما ينتج عنها من أخطار وما اتخذه و 
الدستورية يضفي على قرار رئيس  ان استشارة رئيس المحكمة إجراءات لمواجهة المخاطر،

الجمهورية شرعية أكبر كما تعبر هذه الاستشارة عن مدى مطابقة قرار اعلان الحالة 
الاستثنائية للدستور، فدور رئيس المحكمة الدستورية لا يقتصر على تقديم الرأي بل يراقب 

 .157مدى توفر الشروط لقيام الحالة الاستثنائية
رع رئيس الجمهورية عن طريق الأوامر الرئاسية وفقا للفقرة في الحالة الاستثنائية يش

وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء، ويعرض رئيس الجمهورية بعد  142الخامسة من المادة 
انقضاء مدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها أثناها على المحكمة الدستورية لإبداء 

كما ألزم المؤسس الدستوري استشارة رئيس  .98لمادة الرأي بشأنها وفق للفقرة الأخيرة من ا
الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية في حالة حرب، وهي أيضا من الظروف الاستثنائية 

السلامة الترابية بالنظام العام و مؤسسات الدولة واستقلال الأمة و التي تمس مساسا خطيرا 
هذه الحالة أخطر وأشد وضعية تصلها الدولة ، وتعتبر لتزاماتها الدوليةامعاهداتها و للبلاد و 

، وقد وصل الأمر الى الأخرى التي تطرقنا اليها سابقابحيث تتجاوز كل الحالات الاستثنائية 
ة من التعديل الدستوري لسن 101و 100دفع المؤسس الدستوري الى تخصيص المدتين 

اتخاذ كل الإجراءات ر و تي تسمح بتوقيف العمل بالدستو الالمرتبطتين بحالة الحرب و  2020
لحالة اذن أشد وقعا على واستخدام جميع الصلاحيات التي تستو جيبها حالة الحرب، فهذه ا

 .158الوطن معا مقارنة مع الحالات السابقةالشعب و 
غير  واستشارة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية في هذه الحالة وجوبية لكنه

لى عحفاظ صية الثالثة في الدولة لما يلعبه من دور هام في الملزم بالأخذ بها، باعتباره الشخ
ور ديمومة الدولة وسلامتها خاصة، لأنه يمكن أن يتولى رئاسة الدولة في حالة اقتران شغ

 .101منصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة وفقا للمادة 

                                                           
كلية  ماجستير، بركات أحمد ، الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة 157

 45، ص2007بلقايد تلمسان، الحقوق، جامعة أبو بكر
، مجلة الاجتهاد القضائي"،لمحكمة الدستورية في الجزائر دراسة في التشكيلة والاختصاصاتا"لونيسي ليندة،  158

 .116، ص.2021نوفمبر  28،02، العدد13المجلد
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لا يعرض على  كما تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مشروع التعديل الدستوري الذي
الاستفتاء، إذا كان لا يمس المبدئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان 
والمواطن وحريتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، 

من وعللت المحكمة الدستورية رأيها، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتض
 159أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.¾ التعديل الدستوري مباشرة متى أحرز 

ور كما منح التعديل الدستوري للمحكمة الدستورية اختصاصا أخر في حالة الشغ
، ففي  حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته تجتمع النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

تبلغ شهادة التصريح هائي لرئاسة الجمهورية، و غور النالمحكمة الدستورية وجوبا و تثبت الش
، كما قد يصل الأمر الى تولي رئيس الذي يجتمع وجوبا بشغور النهائي الى البرلمان

المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حالة اقتران استقالة الرئيس أو وفاته بشغور منصب 
من أعضائها ¾ لبية تثبت بأغعد أن تجتمع المحكمة الدستورية و رئيس مجلس الأمة ب

من التعديل الدستوري لسنة  94الشغور النهائي حسب ما تضمنته الفقرة السادسة من المادة 
ع على استمرارية فإعطاء هذه المهمة للمحكمة الدستورية تؤكد أهمية دورها في الدفا 2020

 .160ابعادها عن حالة الفراغمؤسسات الدولة و 
لة تمديد عهدة البرلمان في حالة وجود ظروف كما تستشار المحكمة الدستورية في حا

خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية بعد أن يثبت البرمان المنعقد بغرفتيه هذه الحالة 
 161بقرار بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.

 نصوص الدستور رتفسي :ثانيا
حول طلب  أن تخطر المحكمة الدستورية 193المادة يمكن للجهات المذكورة في 
هذا  الشأن،الدستورية رأيا بخصوص هذا  وتبدي المحكمةتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية 

كان  ولو أنهالدور لم يكن يتمتع به المجلس الدستوري الجزائري في ظل الدساتير السابقة 

                                                           
 2020من التعديل الدستوري لسنة، 221نظر: المادة 159
،  10، المجلد  "ت، مجلة الحقوق و الحريا اختصاصات المحكمة الدستورية في الجزائر و المغرب "أونيسي ليندة  160
 76ص 01،2022 01العدد

 2020من التعديل الدستوري لسنة ، 4/122نظر:المادة 161
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فكان يقوم بذلك بمناسبة  الكيفية،يقدم بعض التفاسير لبعض أحكام الدستور لكن ليس بنفس 
 ط الرقابة على مشاريع القوانين العادية أو العضوية.بس

ان منح المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية اختصاص تفسير الدستور 
يعد من المسائل البالغة الأهمية باعتباره اختصاص مهم يترتب عليه نتائج مهمة تؤثر على 

ا النصوص الدستورية، أن في النصوص القانونية ومن ضمنه الدولة. فالأصلعمل سلطات 
تكون واضحة الدلالة والمعاني مظهرة للفكرة أو المحتوى الذي أراده المؤسس الدستوري عند 
وضع النص الدستوري، الا أن هناك نصوص تخرج عن هذا الأصل، فتكون غامضة أو 
تحتمل أكثر من معنى وتحتاج للتفسير الذي يقصد من خلاله: " شرح النص بهدف كشف 

زالة اللبس والغموض، وبالتالي تبيان الإرادة الدستورية. "الخلفي  162ات الكامنة وراء غاياته وا 
صلاحية اخطار  193منح المؤسس الدستوري لجهات الاخطار المحددة في المادة 

ورية تماسكا مع النصوص الدستها لأنها الجهات الأكثر تعاملا و المحكمة الدستورية دون غير 
ملها، فهي الأكثر عرضة للاختلاف حول تفسير نص دستوري أو أثناء مباشرتها لمهام ع

ع تحديد ألية تطبيقه، الا أن هذا الحق لم يمنح للسلطة القضائية، هذا على خلاف المشر 
المصري الذي منح الحق في طلب تفسير من المحكمة الدستورية لوزير العدل وتبدي 

أي ينشأ حكما جديدا بل يعتبر الر  المحكمة الدستورية رأيها في التفسير وهذا الأخير لا
 المفسر مندمجا مع النص الدستوري محل التفسير.

وبناء على ما تقدم فان اختصاص المحكمة الدستورية ينحصر في تفسير نصوص 
الدستور دون القوانين والأنظمة، حيث أن هذه الأخيرة لا تواجهها المحكمة الدستورية الا عن 

 2020ا للأوضاع المرسومة في التعديل الدستوري لسنة طريق البحث في دستوريتها وفق
المشار اليها في السابق واذا ما قارنا اختصاص المحكمة الدستورية الجزائرية المتعلق بتفسير 
نصوص الدستور مع الدول الأخرى، نجد أن بعض الدول لم تتطرق الى هذا الاختصاص 

مثل دستور الولايات المتحدة بحكم أن النصوص الدستورية واضحة ومحكمة الصياغة، 
دراسة وتأكد من مدى مطابقته للدستور،  إلىالأمريكية وفرنسا، وأن القوانين هي التي بحاجة 

                                                           
، دارالنهضة العربية، 3جورجي شفيق ساري،اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير)النطاق الشروط الأثر( ،ط 162

 16. ص2005القاهرة، 
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وفي الوقت ذاته نجد أن بعض الدول مثل مصرقد أشارت الى تفسير القوانين وليس تفسير 
ئرية بالغ نصوص الدستور، وبالتالي هذا الاختصاص المناط للمحكمة الدستورية الجزا

 الأهمية.
 السلطات وحكم بين الاختصاصات في مجال المنازعات الانتخابية :ثالثا

، يمكن اخطار المحكمة 2020نوفمبر  01لتعديل الدستوري لمن ا 193وفقا للمادة 
رئيس المجلس الشعبي الوطني يس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة و الدستورية من طرف رئ

ت أو رئيس الحكومة ) حسب الحالة ( بشأن الفصل في النزاعا بالإضافة الى الوزير الأول
ية ، لم يكن المجلس الدستوري في الدساتير الجزائر تحدث بين السلطات الدستوريةالتي قد 

 يمكن للمحكمة الدستوريةنه كان عبارة عن هيئة استشارية و السابقة يلعب هذا الدور لأ
المؤسسات  ترقية التنافس السياسي بينو  لاختصاص على أن تساهم في توجيهاعتماد هذا ا

 .البرلمان بشكل خاص ( باعتبار القضاء مستقلا بنص الدستورالدستورية ) الحكومة و 
 2020من التعديل الدستوري لسنة  191تنظر المحكمة الدستورية بموجب المادة  

ة ريعيات التشفي الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخاب
 والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

لطة الس 13/07163يجب التذكير أن الجزائر أنشأت بموجب القانون العضوي رقم 
المستقلة عن السلطة  ، كصنف جديد من الإدارة الانتخابيةالوطنية المستقلة للانتخابات

أوكلها مهمة تنظيم  ، و التي2020ي لسنة موجب التعديل الدستور تم دسترتها بالتنفيذية و 
الى غاية  ، وصنع القرار في كل مراحل الانتخاباتا والاشراف عليهاادارتهالانتخابات و 

دارة و ، حيث منحهاعلان النتائج الأولية الانتخابات رقابة ا المشرع صلاحيات واسعة لتنظيم وا 
راجعتها مرورا بكل مم الانتخابية و التسجيل في القوائ، بدأ من عملية السياسية بكل أنواعها

، ز والبث في النزاعات الانتخابيةالفر عملية الانتخابية وعمليات التصويت و العمليات تحصل و 
حية تتمتع بها التي بقيت كصلانتخابات دون النتائج النهائية و و تعلن عن النتائج الأولية للا

دستوري الحق في النظر في كل في هذه المرحلة منحها التعديل الالمحكمة الدستورية، و 

                                                           
، الميعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لإنتخابات، ج . ر 0192سبتمبر 14، المؤرخ في 19/07القانون العضوي رقم 163
 )ملغى(. 2019سبتمبر  15، الصادرة في 5. 5عدد
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اسية والتشريعية أو الاستفتاء الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات سواء للرئ
 164بعدها تقوم بإعلان النتائج النهائية.و 

إذا فهناك تكامل فيما يخص العملية الانتخابية بين السلطة الوطنية المستقلة 
 لأوليةبدءا من التسجيل في القوائم لغاية اعلان النتائج اللانتخابات والمحكمة الدستورية 

لان والذي تتولاه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووصولا الى النظر في الطعون واع
 النتائج النهائية والتي تتولاه المحكمة الدستورية.

ذا هذا وتجدر الإشارة أن هناك صلاحية أخرى تتمتع بها المحكمة الدستورية في ه
الوضع وذلك ما يرتبط بتغيير الانتماء السياسي البرلماني، والذي يقصد به تعبير صريح عن 
مغادرة طوعية وارادية لحزب سياسي من طرف شخص عضو فيه، سبق أن ترشح باسمه في 
استحقاقات انتخابية وأعلن لاحقا الانتقال الى حزب أخر مما تتحقق معه واقعة التحلي 

ء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه، تعلن المحكمة الدستورية شغور الإداري عن الانتما
 165المقعد بعد اخطارها وجوبا من طرف رئيس الغرفة المعنية.

 الثانيالفرع 
 الاخطار في ظل المحكمة الدستورية ليةا

لتي ا )أولا(تمر عملية الرقابة والمطبقة الدستورية بعدة مراحل تبدأ بألية الاخطار
المحددة في الدستور بغية الطلب من المحكمة الدستورية مراجعة النص  تتولها الجهات

 أردنا أن نوضح أهمالقانوني على أساس أن الشكوك تحوم حول دستوريته، على هذا الأساس
ة لمترتبوأهم الآثار ا)ثانيا(المتبعة في عملية الإخطار أمام المحكمة الدستورية  الإجراءات

 )ثالثا(على قراراتها
 الإخطار فعريأولا: ت

لم يعرف المؤسس الدستوري اجراء الاخطار، كما لم يورد المشرع أي تعريف يخص 
هذا الاجراء، أما بخصوص التعريف الفقهي تتوجد العديد من التعريفات التي جاءت 

                                                           
، يتضمن القانون 2021مارس  10المؤرخ في  21/01أنظر صلاحيات السلطة المستقلة بالتفصيل: الأمر رقم 164

 .2021مارس  10، الصادرة في  17العضوي المتعلق بنظم الإنتخابات، ج ر عدد 
 2020الفقرة الثانية من التعديل  الدستوري لسنة  120أنظر المادة 165
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بخصوص هذا الجراء الا أنها جاءت كلها في ظل الرقابة على دستورية القوانين التي يتولاها 
 ي ومن بين هذه التعريفات نعرض ما يلي:المجلس الدستور 

" تلك الألية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري و التي يقصد بالإخطار: 
يعد من أهم و  166من خلالها يستطيع الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معين

التي تتمتع بحق لجهة ، و اتباعا لتحديد ارك الرقابة على دستورية القوانينالإجراءات التي تح
" ذلك الاجراء الذي تقوم به هو أيضا: و ، 167احترامه لدستور و يتحقق سمو االاخطار، و 

ى دستورية نص تشريعي أو الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مد
يكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري تنظيمي و 

، يعاب على التعريف الأول عدم لدستوريرأيه أو قراره بشأن مطابقة النص ا بغرض ابداء
اشتماله لجميع النصوص الخاضعة لإجراء الاخطار و جهات الاخطار أما الثاني فيقتصر 

 168على النص التشريعي أو التنظيمي فقط.
" طلب تتقدم به احدى السلطات التي تتمتع بحق الاخطار من ويقصد بالإخطار: 

النظر في دستورية نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستورية والجهات التي لها أجل 
" طلب أو رسالة من الهيئة المختصة بالإخطار من أجل طلب  وهو أيضا: حق الاخطار

النظر في دستورية القوانين، هذه التعريفات تكون أقرب الى توضيح مفهوم الاخطار الذي 
ل الحصر لجهات معينة، يسمح الاجراء للمحكمة هو إجراء مخول دستوريا على سبي

 169الدستورية بممارسة مهامها الدستورية خصوصا وظيفة الرقابة على دستورية القوانين.
 
 

                                                           
بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق 166

 64.ص 2014-2015، 1جامعة الجزائر،
 1عدد ، 17مجلد ، "، المجلة الاكاديمية للبحث القانونيدستوري في الجزائرإخطار البرلمانيين للمجلس ال"وهيبة،  براز167
 109ص. 2018،

مجلة الاستاذ الباحث  "القوانين في الجزائر لتحريك الرقابة على دستورية ضوابط الشكلية"شرماط سيد علي، لجلط فواز، 168
 391ص . 2018،10عدد ، 01، مجلد ،والسياسية للدراسات القانونية

، 2020آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  "غربي احسن أنظر 169
 19.ص2021، 01، العدد  04المجلد  مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،"



  الفصل الثاني: العدالة الدستورية في ظل المحكمة الدستورية   

93 
 

 المتبعة في عملية الإخطار تالإجراءا :ثانيا
تمر عملية الرقابة والمطابقة الدستورية بعدة مراحل تبدأ بألية الاخطار التي  

نوني دة في الدستور بغية الطلب من المحكمة الدستورية مراجعة نص قاتتولاها الجهات المحد
على أساس أن الشكوك تحوم حول دستوريته، على هذا الأساس فإننا سنخصص هذا 
 المبحث لتوضيح الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية والتي تسبق وتعاصر عملية

مة ن الأثار المترتبة عن قرارات المحكللبحث ع اليها وكذافصلها في الإخطارات المقدمة 
 الدستورية بعد فصلها في هذه الإخطارات.

تتجسد مرحلة ما قبل الفصل المحكمة في الإخطارات المودعة لديها وذلك من قبل 
مختلف الجهات الدستورية كما تتجسد في الزامها بالتقيد أثناء عملية الفحص بالنص محل 

الزامها بإعلام مختلف المؤسسات الدستورية بمحتوى  الاخطار الى أنها تتجسد من خلال
 :170رسالة الاخطار وسنتولى تفصيل ذلك فيما يلي

ان اختصاص المحكمة الدستورية برقابة دستورية القوانين لا ينعقد بصفة تلقائية من 
خلال القيام بمبادرة مباشرة من طرف أعضائها و انما يتعين اخطارها بموجب رسالة اخطار 

حيث يتم  171ى رئيسها من قبل احدى الجهات المخولة لها دستوريا ممارسة هذا الحقتوجه ال
ة لدى أمانة المحكمة قيد رسالة الاخطار مرفقة بالنص القانوني محل الاخطار مباشر 

عندما يكون الاخطار صادرا من قبل النواب أو أعضاء البرلمان فان رسالة الدستورية و 
اب الاخطار في مقابل وصل استلام أين يتم قيدها الاخطار تودع من قبل مندوب أصح

حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية كمرحلة أولى و كإجراء ابتدائي 
لمحكمة الدستورية ملزمة ، هنا تكون اي في سجل خاص يسمى سجل الإخطاراتجوهر 

يته من عدمها اذ ، تأكيدا على دستور في موضوع الاخطار بمجرد استلامه التحريبالبحث و 

                                                           
 28،01، العدد06جلدالم ",، مجلة دفاتر المتوسط آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري",أحسن  ,غربي 170

 .11.ص2021جوان 
محمد دهيمي ، إصلاح نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية 171

 2022،  01الحقوق، جامعة الجزائر 
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وعلى هذا الأساس فانه بمجرد 172السلطة التقديرية في الحكم عليه.الحرية، و  يكون لها مطلق
تسجيل رسالة الاخطار وقيدها لدى سجل أمانة ضبط المحكمة الدستورية تتابع هذه الأخيرة 

تقدم طلبا إجراءات الفصل فيها الى غاية نهايتها ولا يحق للجهة المخطرة بعد هذا الاجراء أن 
للمحكمة الدستورية مضمونة التخلي من متابعة إجراءات الفصل فيه بحجة تنازلها عنه مادام 
أن الجهة المخطرة وبمجرد تسجيلها لرسالة الاخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية 

في  تفقد كامل الولاية عنة وتنتقل الى المحكمة الدستورية التي يمنح لها القانون كامل الحرية
 173كيفية التصرف بشأنه.

وفي حالة قيام المحكمة الدستورية بتسجيل أكثر من رسالة اخطار تتناول كلها نفس 
 174الموضوع فإنها تكون مخولة بإصدار قرار ولهذا بشأنها جميعا.

كما يجب أن ترفق رسالة الاخطار كذلك بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية أو الاتفاق 
محل الاخطار إضافة الى قائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس أو القانون أو النظام 

الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب الاخطار مع اثبات صفتهم من خلال 
ارفاق نسخة من بطاقة الناخب بالنسبة أو نسخة من بطاقة عضوية مجلس الأمة بالنسبة 

 175للسناتور.
لمحكمة الدستورية لحكم أو عدة أحكام من وضح المشرع الجزائري أنه عند رقابة ا

النصوص القانونية فان عليها التقيد بالنص محل الاخطار دون أن يتعدى دورها الى 
التصدي للأحكام أخرى في نص لم تخطر بشأنه حتى لو كان هناك ارتباط مباشر بينهما، 

للنصوص غير وهو ما يؤكد عدم قدرة المحكمة الدستورية على مباشرة التصدي التلقائي 
 دستوريا. وفيحصور في الجهات المحددة الدستورية وانما تكون مقيدة بنظام الاخطار الم

حال ما كان الحكم الذي قضى بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية غير قابل للفصل 

                                                           
 ،لي للمحكمة الدستورية المتعلق بالنظام الداخ ،2022نوفمبر 13الموافق ل  1444ربيع الثاني  18المقرر المؤرخ في 172

 75الجريدة الرسمية عدد 
جانفي  22، الصادرة في4من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، ج.ر عدد /6/18/27أنظر المواد : 173

2023 
يحدد إجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام  2022جويلية  25مؤرخ في 22/19قانون عضوي رقم178

 ة الدستوريةأنظر المادة الثامنةالمحكم
 ، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية 10نظر الفقرة الثانية من المادة179
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عن باقي أحكام المخطرة بشأن دستوريته أنه يمس بالبنية الكاملة للقانون، فان النص الذي 
 176د ضمنه الحكم المعني يعاد الى الجهة المخطرة مرة أخرى.ور 

س ينبغي على المحكمة الدستورية حال تلقيها لأي اخطار أن تبادر فورا بإعلام رئي
تطبيق النص القانوني محل الاخطار مرتبط به هورية على اعتبار أن مصير نفاذ و الجم

 طبيقت م بالخطوة الأخيرة من عمليةارتباط وثيقا طالما أن هذا الأخير مخول دستوريا القيا
علقة هي الخطوة المتتجاه الأفراد المخاطبين بأحكامها، ألا و نفذاها االنصوص القانونية و 
ة وبمجرد اشعاره بعملي، لذلك فانه انين ونشرها في الجريدة الرسميةبعملية اصدار القو 

لنشر الى غاية فصل ايعمل على تأجيل عملية الإصدار و  اعلامه بها فانه سوفالاخطار و 
ح ، كما أن عملية الاشعار تسمدستورية أو عدم دستورية هذا النصالمحكمة الدستورية في 

اقتراحات تخص النص القانوني محل رية بتقديم ما لديه من ملاحظات و لرئيس الجمهو 
 الاخطار.

س كما ينبغي للمحكمة اعلام رئيسي كل من غرفتي البرلمان وكذا الوزير الأول أو رئي
الحكومة حسب الحالة بالخطار المودع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء 
مجلس الأمة، وهنا يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من هذه الجهات أي وثيقة تتعلق 

 177بشأن موضوع الاخطار أو الاستماع الى ممثلين عن هذه الجهات.
ات المقدمة لها تمهيدا طار تتبع المحكمة الدستورية حال فصلها في الإخ

 :178بشأنها مجموعة من الإجراءات نذكرها مرتبة كما يلي قراراتلإصدار 
بمجرد ايدع رسالة الاخطار تبدأ عملية سريان حساب الأجال الذي يتعين خلاله على 

المحدد بموجب المادتين المحكمة الدستورية اصدار قرارها الفاصل في موضوع الاخطار و 
 10يوما في الحالات العادية أو  30بمدة  2020ل الدستوري لسنة من التعدي195و  194

أيام في حالات الطوارئ على هذا الأساس يتعين على رئيس المحكمة الدستورية انتداب 
روع اعداد تقرير أو مشمحكمة يكلفه بدراسة ملف الخطار و مقررا أو أكثر من بين أعضاء ال

                                                           
أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة و المطابقة الدستورية في ظل نظامها الداخلي لسنة  <<ضريف قدور،176

 18.ص2023مارس  24، 01، العدد  05ة، المجلد مجلة الأبحاث القانونية و السياسي >>،2023
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 11المادة 177
 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية  20،  19،  18أنظر المواد 178
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ن يخضع للسلطة التقديرية الكاملة لرئيس المحكمة ، هذا التعييقرار أو رأي في الحالة بشأنه
، كما أن التقرير الذي يكلفه المقرر ما هو الا أية قيود أو ضوابط تتحكم في ذلك دون وجود

مستند بعلم فيه المقرر .... المحكمة الدستورية بتحقيقاته ووجهة نظره بشأن الاخطار محل 
ملف وفي كل ماله علاقة به، وما دام أن النظر وذلك بعد الاطلاع والتدقيق الجيد في ال

يوما للفصل في الاخطار الودع  30المؤسس الدستوري قد منح المحكمة الدستورية أجال 
لديها من يوم تسجيل رسالة الاخطار لدى أمانة المحكمة فانه يتعين على المقرر إعادة 

 رية.يوما الممنوحة الى المحكمة الدستو  30تقريره خلال مدة تكون أقل من 
ضمانا لاستقلالية المحكمة الدستورية و حماية لأعضائها من أي ضغط أو تأثير 

سنة من التعديل الدستوري ل 194يمكن أن يتعرضوا له أثناء ممارستهم لمهامهم فان المادة 
من  09و بحضور أكدت أن اجتماع المحكمة الدستورية يكون في جلسة مغلقة  2020

اعدة السرية في المحكمة الدستورية في عمل القضاء ، حيث أن قأعضائها على الأقل
 سرية، اذ تطال الحكمة الدستورية في الوقت الراهنالمالدستوري للمجلس الدستوري من قبل، و 

ر ال تعيين المقر ليس فقط في مجدستورية و جميع السلوكيات المرتبطة بنشاطات المحكمة ال
في رئيسها وبناء على استدعاء منه، و ن يكون اجتماعها برئاسة ، على أأو فحوى التقرير

نع ، أما في حالة حصول مايراه مناسبا من أعضائها لرئاستهاحالة غيابه فله أن يفوض من 
 للرئيس كمرض ونحوه فيرأس المحكمة العضو الأكبر سنا.

يتولى الأمين العام للمحكمة الدستورية تحضير محاضر اجتماعاتها بعد أدائه لليمين 
يوقع عليها فيما بعد الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة الا أنه لا يطلع أمام رئيسها، ل

 179عليها الا الأعضاء المنتمين للمحكمة الدستورية دون غيرهم.
من  رأينا فيما سبق أنه بعد انتهاء العضو المقرر أو الأعضاء المقررين حسب الحالة

ر الى رئيس المحكمة التحقيقات اللازمة بشأن النص موضوع الاخطار يسلم هذا الأخي
روع الدستورية والى كل عضو فيها والى الأمين العام للمحكمة نسخة من التقرير مرفقا بمش

 القرار أو الراي حسب الحالة الذي أعده بشأنه.

                                                           
 دستورية القوانين الدستورية على نظام الرقابة على بعدمالتكريس الدستوري لآلية الدفع  أثر" خرشي إلهام و خلاف وردة،179

 82.ص2022، 01، العدد  19، المجلد  العلوم الإجتماعية، مجلة الآداب و  " في الجزائر
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 يتضمن محتوى التقرير المسلم للأعضاء المحكمة الدستورية من قبل المقرر خلاصةو 
 ي أجرها حول محتوى الاخطار المقدم و ذلك منما استنتجه من نتائج بعد التحقيقات الت

حا مقتر  خلال تلخيصه للوقائع و المسائل القانونية و الدستورية المثارة ضمن الاخطار المقدم
ة دستوريهنا تتولى المحكمة الأو الرأي الذي أعده، و الحلول المناسبة لها ضمن مشروع القرار 

ئها التي تكون في شكل نقاش و حوار المداولة بشأن هذا المشروع المعروض على أعضا
تي يحاول من يمس مختلف جوانب القرار من خلال تقديم كل عضو للحجج و الأدلة ال

ة أغلبيتبدي أراءها في نفس الجلسة بعلى أن تصدر المحكمة قراراتها و  ،خلالها اقناع زملائه
ى طلب الحصول علأعضائها الحاضرين عندما يتعلق الأمر بالقوانين العضوية فان الأمر يت

في حالة تساوي ة الدستورية الغائبين والحاضرين، و الأغلبية المطلقة لأعضاء المحكم
يوما من تاريخ الاخطار  30الأعضاء يعتبر صوت الرئيس مرجحا. ويكون كل هذا خلال 

وفي حالة وجود ظرف طارئ فانه يحق لرئيس الجمهورية أن يقدم طلبا بتخفيض هذه المدة 
 .أيام 10الى 

وتجدر الإشارة أن تصويت أعضاء المحكمة الدستورية يكون دائما بحضور 
الشخصي بحيث أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تصويت العضو الغائب بالوكالة، كما 
أن قرارات وأراء أعضاء المحكمة الدستورية تكون دائما مسببو معللة من خلال تبيان أوجه 

النص القانوني للأحكام الدستورية عند الحكم بعدم  الفرق أو الانتهاك التي يتضمنها
دستوريتها وما يجب أن تكتب باللغة العربية وموقع عليها من قبل رئيس المحكمة الدستورية 

 180وجميع الأعضاء الحاضرين.
كما يتولى الأمين العام للمحكمة تسجيل وحفظ هذه القرارات بغية ادراجها في 

المعمول، كما ترسل قرارات وأراء المحكمة الدستورية الى  الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم
الأمين العام للمحكمة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية لتمكين الرأي العام الوطني من 
الاطلاع عليها وهذا من شأنه تدعيم الشفافية والوضوح فيما يخص عمل المحكمة 

 181الدستورية.

                                                           
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية . 45و  44أنظر المادتين 180
 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية 49أنظر المادة 181
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خطارات المودعة لديها فان عليها تبليغ بعدما تفصل المحكمة الدستورية في شأن الإ
قراراتها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس غرفتي البرلمان وكذا الوزير الأول أو رئيس 
الحكومة حسب الحالة والى الجهات المخطرة من خلال تسليمهم نسخة من هذا القرار وهذا 

 182الاخطار.بحكم أن جميع هذه الجهات تكون دائما معنية بمصير القانون محل 
 قرارات المحكمة الدستورية رثالثا: آثا
لقد منح المؤسس الدستوري الجزائري قيمة قانونية لقرارات المحكمة الدستورية  

حيث جعلها ملزمة في مواجهة كافة مؤسسات الدولة، سواء ذات الطابع الرسمي أو غير 
 الرسمي.

ص الذي له قوة القانون مطابق تعلن المحكمة الدستورية في قراراتها أن القانون أو الن
ذا ما قررت أن النص موضوع الاخطار يعتبر مشوبا  أو مخالف كليا أو جزئيا للدستور، وا 
كليا أو جزئيا بعدم الدستورية فانه تقضي بإبطاله كليا أو جزئيا بقرار معلل يرسم حدود 

يجوز لأي كان البطلان ويعتبر النص في حدود ما جاء به قرار المحكمة كأن لم يصدر ولا 
 183التذرع به وينشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية ليكون حجة على الجميع.

م الا أنه يمكن أن نميز في هذا المجال بين قرارات المحكمة الدستورية القاضية بعد
بين تلك القاضية بعدم دستورية قانون أو أمر أو تنظيم أو نص تشريعي أو دستورية معاهدة و 
 142يخ سريان قرار المحكمة الدستورية، فانه طبقا للنص المادة ث تحديد تار تنظيمي من حي

، اذا 2020من التعديل الدستوري لسنة  198كذا المادة و  190والفقرة الرابعة من المادة 
قية، فلا يتم التصديق فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفا

، أما اذا تعلق الأمر بعدم دستورية أو رية قانون فلا يتم  إصدارهم دستو اذا قررت عدعليها، و 
، واذا قررت يوم صدور قرار المحكمة الدستوريةتنظيم فان هذا النص يفقد أثاره ابتداء من 

هذه الأخيرة أن نصا غير دستوري على أساس تطبيق إجراءات الدفع بعدم الدستورية فان 

                                                           
 اعد عمل المحكمة الدستوريةمن النظام المحدد لقو  40أنظر المادة 182
أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة و المطابقة الدستورية في ظل نظامها الداخلي  "، صريف  قدور 183

 144، ص2023، سنة 01، العدد  05، المجلد مجلة الأبحاث و العلوم السياسية و القانونية  "،2023لسنة 
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في جميع الحالات يحدده قرار المحكمة الدستورية و  م الذيهذا النص يفقد أثره ابتداء من اليو 
 184ملزمة في مواجهة كافة السلطات.  ارات المحكمة الدستورية نهائية و تكون قر 

 الفرع الثالث
 مقارنة بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمحكمة الدستورية في مصر

المؤسس الدستوري يعد التشريع المصري له أسبقية من هذه الناحية فقد تبنى  
المصري الرقابة القضائية من أول مرة قام بتكريس أسلوب الرقابة وذلك في ظل البيان 

حيث نص على تأسيس محكمة دستورية عليا لها الحق في  1968مارس  30الصادر في 
نين تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع المواثيق والدستور وبعدها تتابعت مختلف القوا

 بين وظائف المحكمة واختصاصاتها وكيفية عملها.الأخرى لت
من  193من ناحية العضوية في المحكمة الدستورية المصرية فقد نصت المادة 

رئيس وعدد  منالمعدل على أن المحكمة الدستورية العليا تتألف  2012دستور مصر لعام 
حكمة دد أعضاء المكافي من نواب الرئيس وهنا نرى ثغرة قانونية فالنص القانوني لم يحدد ع
 فالسلطة السياسية العدد الذي تراه مناسب متى استدعت الضرورة ذلك.

ولكن من ناحية تعيين الأعضاء فان رئيس المحكمة بالإضافة الى أعضائها تختارهم 
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وتقتصر سلطة رئيس الجمهورية على اصدار قرار 

 .185ه لم يتم اعتماد أسلوب الانتخابالتعيين لكن تجدر الإشارة أن
 يعين أعضائها من الفئات التالية:

 أعضاء من المحكمة العليا -
 سنوات في المجال 05أعضاء من الهيئات القضائية لهم خبرة  -
 سنوات  08أعضاء من أساتذة القانون من الجامعات المصرية لا تقل خبرتهم عن  -

                                                           
الدستورية في مجال الرقابة و المطابقة الدستورية في ظل نظامها الداخلي لسنة  أساليب عمل المحكمة  ، صريف قدور 184

 المرجع السابق.، 2023
(،المحكمة الدستورية العليا، نشأتها تشكيلها إختصاصاتها، المؤتمر العلمي الأول، دور المحكمة 1998عباس، حافظ، )185

 .695ن، كلية الحقوق صالدستورية العليا في النظام القانوني المصري، جامعة حلوا
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 10لمحكمة الإدارية مستمتعين بخبرة محامين اشتغلوا أمام محكمة النقض وا -
 186سنوات فما فوق.

نلاحظ إذا أن تشكيلة المحكمة الدستورية المصرية تعتبر تشكيلة أعضاء لهم خبرة 
بالمجال القانون وهذا من بين المحاسن التي تكسب للمحكمة فعالية أكبر واشترط القانون 

سنة  67الوجوبي المحدد ب سنة وأقصى حد هو سن التقاعد  45السن الأدنى المحدد ب 
سنوات مع تأدية اليمين بعد التعيين مع اكساب أعضائها أهم  03ومدة عضوية لا تتجاوز 

خاصية وميزة داعمة للاستقلالية وهي أنهم غير قابلين للعزل وسلطان عليهم الا القانون 
 ، وتتولى المحكمة محاسبتهم في2012من الدستور المصري لسنة  194بموجب المادة 

حال اخلالهم بواجباتهم، بحيث تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
 :187واللوائح على الوجه التالي

إذا ترائي لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي  طريقة الإحالة -
قفت أثناء نظر احدى الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة للفصل في النزاع، أو 

 ستورية العليا للفصل في المسألة.الدعوى وتحال الأوراق بغير رسوم الى المحكمة الد
دفع احدى الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو  الدفع: إذاطريقة-

الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة 
ع أشهر لرف 3عوى وحددت لمن أثار الدفع مؤكدا لا يتجاوزأو الهيئة أنه جدي أجلت نظر ال

ذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد ر اعتب العوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وا 
 الدفع كأن لم يكون.

الطلب من " وزير العدل " بناء على طلب  يقدم :قانونيحال طلب تفسير نص  في-
ية يس مجلس الشعب " أو " المجلس الأعلى للهيئات القضائ" رئيس مجلس الوزراء " أو " رئ

ي " ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف ف
 التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.

                                                           
مجلة المحكمة ، "اختصاصات المحكمة الدستورية دراسة مقارنة مصر و الجزائر" "نبيلة   عبد الفتاح القشطي 186

 .49ص 2022، 01، العدد 10، المجلد الدستورية
محكمة عبد الفتاح القشطي  نبيلة " "اختصاصات المحكمة الدستورية دراسة مقارنة مصر و الجزائر"، مجلة ال .187

 .51ص 2022، 01، العدد 10الدستورية، المجلد 
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نلاحظ علانية ومن بين أهم الاختلافات بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمصرية 
الجلسات التي تقوم بها هذه الأخيرة حيث تكون الجلسات علانية الا إذا أمرت المحكمة 
بجعلها سرية في مراعاة للأدب ومحافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي 
يحددها القانون، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية، عكس المحكمة 

 .  188ية الجزائرية التي تكون فيها الجلسات سريةالدستور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
العلمي الأول دور المحكمة الدستورية  عباس، حافظ، ، المحكمة الدستورة العليا: نشأتها ــتشكيله إختصاصاتها، المؤتمر188

 .695العليا في النظام القانوني المصري،جامعة حلوان كلية الحقوق ،د.س.ن ص
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 خلاصة
لمحكمة دستورية متخليا عن منظومة المجلس  2020أسس التعديل الدستوري لسنة 

الدستوري الذي كان معمولا به، بين التعديل الدستوري الأخير تشكيلة المحكمة الدستورية و 
تلف عن المحكمة الدستورية تخبدى من المنصوص عليه أن ومناهج عملها و  اختصاصاتها

هذه  جاءتقد المجلس الدستوري تأصيلا وتأسيسا، ومن حيث أدوات ومناهج العمل  و 
ية على مستوى المؤسسة ضمن سلسلة الإصلاحات الدستورية التي قامت بها  الدولة الجزائر 

 مجلس الدستوري لا تزال بارزة ،، غير أن المقومات الأساسية للالعديد من المؤسسات
بعض الشروط المطلوبة في الأعضاء بالإضافة إلى دور رئيس وتظهر من خلال تشكيلة و 

الجمهورية ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية دون إغفال الذكر عن الصلاحيات الممنوحة 
عمول بها أمام بجهات الإخطار نفسها الم الاحتفاظالجديدة، أضف إلى ذلك  للمؤسسة

، كل الدستورية سلطة الإخطار التلقائيو منح المحكمة  عدم توسيعهاالمجلس الدستوري و 
ذلك يجعل منها مؤسسة رقابة لا تختلف كثيرا عن المجلس الدستوري فلا يزال يشوب الرقابة 

اكبة الهيئات الناجحة في الدستورية في النظام الجزائري نقص يجب إصلاحه من أجل مو 
المقارنة. الدستورية الأنظمة
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 خاتمة

وذلك إن العدالة الدستورية هي الضمانة الأساسية للقانون الدستوري الحديث، 
يئة يتكفل با هذه الوظيفة ه وعادة ما، وسمو الدستورالضمانة الأساسية لوجود  باعتبارها

طة الهيئة بالسل وتتمتع هذهمؤلفة من أشخاص منتخبين أو معينين أو كليهما في آن واحد، 
ة والسلطكل من السلطة التشريعية  عدم دستورية بعض مخرجات والنظر في تقديرية للمراقبة

حماية و القانون،  واستقرار دولة لاستمرارية، حيث أصبحت العدالة الدستورية ضرورة التنفيذية
 .المواطن بغض النظر عن النظام السياسي القائم حقوق

رى، ين من دولة إلى أخيختلف تركيب المؤسسات المكلفة بالرقابة على دستورية القوان
 فضلا عن طريقة عمل هذه المؤسسات وبالتأكيد الاجتهادات الناتجة عنها، وتختلف أنواع

ة على فالرقابة السياسية هي رقابة وقائية سابق ،ورقابة قضائيةالرقابة بين رقابة سياسية 
 لقوانينإصدار القانون، تمارسها هيئة سياسية أنشأها الدستور للتأكد من مدى مطابقة ا
م في ها تتلأحكام الدستور. وتمتاز هذه الرقابة بفعالية كبيرة تميزها عن الرقابة اللاحقة لأن

صداره، ويكون من شأنها أن تحول دون إصدار الق ن وانيالفترة الفاصلة بين سن القانون وا 
التي  فإن الرقابة السياسية هي ذات طبيعة سياسية نظراً للآثارغير الدستورية، ومن ثَمَّ 

ليا عتترتب عليها وهي آثار سياسية، ولأن السلطة التي تتولى مهمة الرقابة تتمتع بمكانة 
دة بالنسبة لبقية السلطات، فمن الطبيعي أن يوكل بهذهالمهمة إلى هيئة سياسية، في العا

 .لمجالس أعضائها من الأشخاص الفاعلين توكل
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ة د إليها بمهمة رقابة دستوريأما الرقابة القضائية فتعني قيام هيئة قضائية يعه
ئة الهي القوانين، وتحقق هذه الرقابة ميزات عديدة لا تتوافر في الرقابة السياسية، إذ إنَّ 

في  تمرسةمالقضائية تكون بعيدة عن التأثر بالأهواء السياسية نظراً لحيادها واستقلالها، وهي 
 الفصل فيما يعرض عليها نظراً للتكوين القانوني لأعضائها.

نشاء إنين في أواخر الثمانينات ، و تم االرقابة على دستورية القو  وقد عرفت الجزائر
 خاصة في السنوات الأولى كلف بمهمة السهر على احترام الدستور المجلس الدستوري الذي

في  1989فبراير  23لبداية إنشائه، فقد ظهر المجلس الدستوري المؤسس بموجب دستور 
لها، إذ تميزت الظروف الخارجية  استجابةية متميزة  و جاء ظل ظروف خارجية و داخل

على  لمبنيةوسيادة النظام الليبرالي ، الذي يرتبط بالديمقراطية ا  الاشتراكيالمعسكر  بانهيار
رية التعددية الحزبية و الفصل بين السلطات، مما يتطلب تبني الرقابة القضائية على دستو 

  .لأفرادالقوانين حماية لحقوق و حريات ا
لعل السبب من وراء إصابة هذه المؤسسة الدستورية بالشلل في مجال الرقابة على 

 ة.لتحريك هذه الرقاب الوسيلةعلى آلية الإخطار التي هي  التضييقدستورية القوانين هو 
 حاتالإصلا الجزائر رغمعدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في  استمراريةإن 

سسة مرده عدم تلاؤم الإطار القانوني المنظم لمؤ  الدستوري،راها المؤسس العديدة التي أج
لأمر افي الجزائر،  والتنظيم المؤسساتيالرقابة على دستورية القوانين مع الواقع السياسي 

الذي دفع المؤسس الدستوري إلى إعادة تشكيل هيئة جديدة في التعديل الدستوري لسنة 
 هي المحكمة الدستورية. 2020

بعد حراك شعبي رفع حجم مطالبه السياسية  2020نوفمبر  01اء التعديل الدستوريج
ترجمتها إلى  خلالوتحقيق هذه المطالب من  الاستجابةعاليا وأرادت الدولة الجزائرية 

مؤسسات دستورية تحمي حقوق وحريات المواطن وتحقق أماله وآمال الأجيال القادمة، 
جلس الدستوري الذي أثبت وأبان على عدم قدرته على من نظام الم الانتقالفعمدت إلى 

تحقيق المأمول منه بسبب النظام القانوني الذي يحكمه ولأسباب أخرى متعددة، فأقر 
المؤسس الدستوري عدة آليات من شأنها تفعيل دور المحكمة الدستورية خصة من الجانب 
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جديدة لم  اختصاصات مجموع أشرك أساتذة القانون الدستوري، واستحداثالعضوي الذي 
 يكن يتمتع بها المجلس .

التعديلات  2020كما أن إدخال المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 
 المذكورة بخصوص الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن من خلالها الجزم أن المحكمة

نما هذه التعديلا ت تندرج ضمن الدستورية مؤسسة رقابية مغايرة عن المجلس الدستوري وا 
د صل بعنإصلاح نظام الرقابة على دستورية القوانين من أجل إحداث رقابة فعالة، إلا أننا لم 

مجلس إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين حتى تكون المحكمة الدستورية مغايرة لل
 الدستوري.

 اقتراحات
 الانتخابماد نظام باعت للاستقلاليةــ بخصوص رئيس المحكمة الدستورية وتدعيما 

 بدل التعيين أي انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من قبل الأعضاء.
نائب رئيس المحكمة الدستورية مثلما كان معمولا به في ظل المجلس  استحداثــ 
 الدستوري 

وشفافية ــ ممارسة الجهات التي لها صلاحية الإخطار لهذه الأخيرة با كل نزاهة 
 وجدية

 فادي ماالقانونية وتان بالإمكان إلى الرقابة الإجبارية لكل القواعد إن ك الاتجاهــ 
 الاختياريةيسمى بالرقابة 

 ــ فتح المجال أمام المحكمة الدستورية من أجل ممارسة الرقابة الذاتية 
عن  دالابتعاــ التمثيل المتوازن للسلطات الثلاث على مستوى المحكمة الدستورية قصد 

 تسييس هذه الهيئة
ـ تسبيب رسالة الإخطار أو بعبارة أخرى على الطرف الموجه لرسالة الإخطار ـ

 للمحكمة الدستورية أن يدرج العيب الذي يراه في النص القانوني
 أكثر من عدد البرلمانيين قصد تمكين المعارضة من ممارسة حقها ــ التخفيض
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 وبساطة قصد أكثر سهولة إجراءاتالدفع بعدم الدستورية إلى  منظومةــ إخضاع 
 تمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق 

ــ إقرار ضمانات أكثر للأعضاء المحكمة الدستورية كضمانة عدم العزل كي تكرس 
.أكبر لهذه الهيئة استقلالية
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 قائمة المراجع

 أولا :باللغة العربية

(Iالكتب 

 العربية، الدارالأحمد وسيم حسام الدين، الرقابة على دستورية القوانين في الدول  .1
 .2022الجزائرية للكتاب، الجزائر، 

دولة العامة للبوالشعير السعيد ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة النظرية  .2
 .1993ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 02الطبعة  ،01والدستور، الجزء

تفسير)النطاق الشروط ا بالجورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستورية العلي    .3
 .2005النهضة العربية، القاهرة،  ، دار3ط ،الأثر(

 . 2017ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري، دار بلقيس للنشر، الجزائر ،  .4
 ورابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة    .5

 .2014النشر و التوزيع ، الجزائر 
 .2006دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،المجلس الدستوري الجزائري ام رشيدة،الع   .6
 دار الخلود للنشر ،أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، راءھفاطمة الز غريبي .7

 .2016 ،الجزائر ،الأغواط، والتوزيع
 لية للنشرالدار العلمية والدو  المومني صباح موسى، الرقابة على دستورية القوانين، .8

 .2017والتوزيع، الأردن، 
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(IIالجامعية والمذكرات الرسائل 

 أطروحات الدكتوراه -أ
شهادة  ليرسالة مقدمة لن ة،يبن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغارب .1

 .2014-2015 ،1الحقوق جامعة الجزائر ةيالدكتوراه في القانون العام، كل
ه  ت الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراحسين حياة، التصديق على المعاهدا .2

  .2016، ، كلية الحقوق1م، جامعة الجزائر في العلوم القانونية، تخصص قانون عا
، أطروحة على دستورية القوانين في الجزائرمحمد ، إصلاح نظام الرقابة  دهيمي  .3

 .2022، 01مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ــــــ  جزائرمختاري عبد الكريم، الرقابة على دستورية القوانين و المعاهدات الدولية في ال .4

علوم ق والضرورة الإصلاح والتحديث ــــــــ ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقو 
 .2019السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 

الحقوق والحريات العامة مجال فطة، دور المجلس الدستوري في حماية  نبالي   .5
، ممدود وحول محدود، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون

 . 2010 جامعة مولود معمري تيزي وزو، ،كلية الحقوق
 والماستر ريمذكرات الماجست -ب

 الماجستير مذكرات

ستوري أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدبركات  .1
 .2007 تلمسان، ،بلقايد الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر
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مذكرة في نيل شهادة  ,المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه وطبيعته بوسالم رابح، .2
 شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري

 .2004/2005ـقسنطينة، 

 رمذكرات الماست

نيل الصديق، المجلس الدستوري ودوره في إرساء دولة القانون، مذكرة مكملة لمخبي    .1
شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عام معمق، جامعة العربي بن مهيدي أم 

 .2020البواقي، 
بن حادو هجيرة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  .2

ة قسم صص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسيالماستر في الحقوق تخ
  .2016/2017الجلفة، ، الحقوق، جامعة زيان عاشور

شبيل سرور، إختصاصات المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري  .3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تخصص المنازعات العمومية، 2016لسنة 
2017/2018.  

هادة الدستور وواقع الرقابة الدستورية في الجزائر، مذكرة لنيل ش غالم رشيد، مؤسسة .4
الماستر في الحقوق تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 

 2016/2017عبد الحميد بن باديس مستغانم ،
ستوري الجزائري،مذكرة ورية في النظام الدهالجم مروة، شغور منصب رئيسشعلان  .5

قانون عام  ادة الماستر، كلية الحـقـــــوق و العلـــــــوم السياسية فرع:شه مقدمة لنيل
 .2018/2019تخصص قانون إداري، 

المجلس الدستوري في ضل التعديل الدستوري لسنة  اختصاصات ميلود، قرداح .6
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر جامعة مستغانم، كلية الحقوق 2016
2017/2018. 
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(IIIالمقالات 

 مجلة المنتدى، "المجلس الدستوري الجزائري: التنظيم والاختصاصات"علوش فريد، أ .1
إلى  105ص  -ص.2005 ، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة،القانوني
118 

مجلة ، "ة الدستورية في الجزائر و المغربإختصاصات المحكم"أونيسي ليندة ،  .2
 .1882 - 1856ص-ص ،2220، 01 01، العدد 10، المجلد  الحقوق والحريات

، "تالمحكمة الدستورية في الجزائر دراسة في التشكيلة و الاختصاصا" أونيسي ليندة، .3
 105، ،ص ص 2021نوفمبر  28،02، العدد13، المجلدمجلة الاجتهاد القضائي

 .122إلى 
مجلة الفكر بجاوي محمد: "المجلس الدستوري: صلاحيات، انجازات وأفاق"،  .4

 41إلى  31،ص ص 2004، 50، العدد،البرلماني
 ةيميدالمجلة الاكا، "للمجلس الدستوري في الجزائر نييإخطار البرلمان" بة،يوه ةبراز  .5

 .122إلى  106،ص ص 2018، 1،عدد  17، مجلد للبحث القانوني
إستقلالية المجلس الدستوري الجزائري عن السلطات الثلاث تكريس  "عباس ،بلغول  .6

، 1 ، العدد1الدستوري و المؤسسات السياسية، المجلد مجلة القانون ، "للحكم الراشد
 .44إلى 15،ص ص 2017جويلية 

 
 مجلة المنتدى ،"التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري" بن ناجي مديحة ، .7

 .339إلى  316،ص ص 2017, 04، العدد10، المجلد القانوني
ل مستحدثة بموجب التعديقراءة أولية لتشكيل المحكمة الدستورية ال" ،جفالي أسامة .8

 ، كلية الحقوق و العلوم السياسيةمجلة الإجتهاد القضائي"، 2020الدستوري لسنة 
 564،ص ص 2021، أكتوبر  2، عدد 13جامعة محمد خيضر بسكرة ، مجلد 

 .593إلى 
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اد آلية الدفع لعدم الدستورية كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفر "  حنان ،ميساوي  .9
نسانية المجلة الأردنية الدولية أريام للعلوم الإ "2020الدستوري لسنة في ظل التعديل 

 (.72إلى  45،ص ص )2020، والاجتماعية
أثر التكريس الدستوري لآلية الدفع باعدم "خرشي إلهام و خلاف وردة،  .10

 ومجلة الآداب ،  "الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
 .23إلى  9،ص ص 2022، 01، العدد  19، المجلد عية العلوم الإجتما

القوانين في النظام  تدرجضمن مبدأ  مكانة المعاهدات الدولية" سبع زيان، .11
،  02، الطبعة  07، المجلد مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، "الدستوري الجزائري

 .233إلى 212،ص ص 2023جوان  04
ر المجلس الدستوري طبقا للمادة السلطات الجديدة لإخطا"سعداوي صديق ،  .12

،ص 2019، 02،العدد  06، المجلد مجلة صوت القانون "2016من دستور  187
 .880إلى  860ص 

مجلة المجلس ، "الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر"سلطان محمد ،  .13
 . 491-471،ص ص 2013ــ01، العدد  الدستوري

المجلس الدستوري في ظل  إصلاح" شربال عبد القادر، خروب رضا،    .14
 7العدد ، 1، الجزء ،مجلة صوت القانون ،"2016الدستوري لسنة  ليالتعد

 .262إلى 251،ص ص 2017،
 ةيالرقابة على دستور  كيلتحر  ةيضوابط الشكل "علي، لجلط فواز، ديشرماط س .15

 01لد ،مج ،ةياسيوالس ةيمجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانون، "في الجزائر نيالقوان
 .1950إلى 1932،ص ص 2018،10عدد ،

أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة و  "ضريف ،قدور   .16
 مجلة الأبحاث و العلوم "،2023المطابقة الدستورية في ظل نظامها الداخلي لسنة 

 .157إلى 136،ص ص 2023، سنة 01، العدد  05المجلد  السياسية و القانونية،
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الرقابة الدستورية في ظل المحكمة "بية رقيبة ، عرعور هناء ، بن عر  .17
نونية مجلة البحوث و الدراسات القا،"الدستورية الجزائرية ضمان للفاعلية إلى أي مدى

 .209إلى182،ص ص  2022،  02، العدد  11المجلد  و السياسية ،
مجلة المجلس  ،"محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية "عمار عباس، .18

 .711إلى 685،ص ص 2013، الجزائر، 02العدد ، الدستوري
النظام الأولي للمحكمة الدستورية"قرائة في أحكام التعديل "،عمير سعاد .19

، جامعة حسيبة بن بوعلي، مجلة الدراسات القانونية المقارنة" ،2020الدستوري 
 .113إلى 91،ص ص 2021،  1، العدد  7الشلف، المجلد 

مان عضوي وتطبيقاتها في القانون الناظم للبرلفكرة القانون ال"عوابدي عمار ،  .20
 مجلة الفكر البرلماني، "والعالقات الوظيفية بينه وبين الحكومة

 .103إلى 87،ص ص 2003،مارس2،العدد
الإنتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية تغيير "غربي أحسن  ، .21

لمركز القانونية و السياسية، ، و الدراسات ا، مجلة دائرة البحوث"في الشكل أم الجوهر
 .320إلى303.،ص ص 02، العدد05الجامعي مرسلي عبد الله ، تيبازة ، المجلد 

آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل "احسن ،  غربي .22
 04 ، المجلدمجلة الدراسات القانونية و الإقتصادية "،2020الدستوري الجزائري لسنة 

 (.245إلى233،ص ص )2021، 01، العدد 
، "آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري "غربي أحسن ،   .23

إلى  76،ص ص 2021جوان  01،28، العدد06، المجلد مجلة دفاتر المتوسط
91. 

،  المجلة الشاملة للحقوق ،"المحكمة الدستورية في الجزائر "،غربي أحسن .24
 .84إلى64ص  ص ،1/06/2021، 04، العدد  13المجلد 
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الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة "،غربي أحسن .25
ديسمبر  25، ، 04، العدد  13، المجلد مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، "2020
 .209إلى182،ص ص 2020

قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  "غربي أحسن، .26
ع، ، المجلد الخامس، العدد الرابلة العلوم القانونية والاجتماعيةمج"، 2020لسنة 
 .583إلى563، ،ص ص 2020

 أبرز الملامح الاساسية لآلية الدفع بعدم الدستورية في ظل  "قزلان سليمة، .27
لة المج، ")دراسة مقارنة. فرنسا نموذجا( 2016المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة

مارس  ،01، العدد54، المجلد رقم السياسيةو  الاقتصاديةو الجزائرية للعلوم القانونية 
 . 125إلى 100،ص ص 2017

مة الدستورية دراسة مقارنة اختصاصات المحك "القشطي نبيلة عبد الفتاح ، .28
،ص ص 2022، 01، العدد 10، المجلد مجلة المحكمة الدستورية ،"الجزائرمصر و 

 . 64إلى42
وري الجزائري في مجال الدفع بعدم أثر قرارت المجلس الدست"، قيطوبي أسامة .29

،،ص 9201، 2تيزي وزو، العدد, لعلوم السياسيةاالمجلة النقدية للقانون و ، "الدستورية
 . 795إلى 774ص 

 ،"دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق و القانون  "كايس شريف،   .30
، 2019سبتمبر  02،15، العدد09المجلد ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

 . 68إلى 43،ص ص 
المحكمة الدستورية :  المستجد في عضوية "، دريد كمال،كنزة زياني .31

 ،01، العدد  07، المجلد سياسيةمجلة أبحاث قانونية و ، "شروط الترشحالضمانات و 
 . 1034إلى 1031،ص ص 2022جوان 
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ث ، مجلة البحو "آلية اخطار المجلس الدستوري في الجزائر "كوسة عمار، .32
 . 163إلى148،ص ص 2018، 02عدد ، 15، مجلد ،والدراسات

طبيعة المجلس الدستوري الجزائري حسب التعديل الدستوري "يعيش تمام شوقي، 33 
وم المجلة الجزائرية للعل،") دراسة مقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي( 2016لسنة 

 . 168إلى 481،ص ص 2020،مارس02، العدد الاقتصاديةالقانونية والسياسية و 

(IVالنصوص القانونية 

 النصوص التأسيسية)أ

، يتضمن تأسيس الحكومة، ج. ر. 1965جويلية  10مؤرخ في 182ــ65_أمر رقم  -1
 .1965، لسنة 58ج. ج. د. ش. العدد 

ديسمبر  10، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 1963لدستور الجزائري لسنة ا -2
، ج .ر . ج. ج. 1963ديسمبر  08بتاريخ ، الموافق عليه في استفتاء شعبي 1963

 .1963ديسمبر  08المؤرخة في  64د. ش. العدد 
نوفمبر  19الموافق عليه بموجب استفتاء  1976دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -3

، المعدل والمتمم، ج.ر. ج. ج . د . ش، 96ـــ76، والصادر بموجب الأمر1976
 .1976لسنة 94العدد 

فيفري  23الموافق عليه بموجب استفتاء  1989لجزائرية لسنة دستور الجمهورية ا -4
فيفري سنة  28، المؤرخ في 18ــ89والمنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989
 .243، الصفحة 1989، لسنة 09، العدد 09، ج. ر. ج. ج. د.ش. العدد 1989

خ في ، مؤر 96/438، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة  -5
، 1996ديسمبر  08، الصادر في 76، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 1996ديسمبر  07

، ج.ر.د.ش.ج.ر، 2002أفريل  10مؤرخ في  02/03المعدل بموجب القانون رقم 
، 08/19، معدل و متمم بموجب قانون 2002أفريل  14، الصادر في 25عدد 
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نوفمبر  13الصادر في  63، ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في 
، 2016مارس  06، مؤرخ في 16/01، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008

، معدل و متمم بموجب 2016مارس  07، الصادر في 11ج.ر.د.ش.ج.ر، عدد 
، يتعلق بإصدار التعديل 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20/442مرسوم رئاسي رقم 

، 82د.ش.ج.ر عدد ،ج.ر.2020الدستوري، مصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
 .2020ديسمبر  30صادر في 

 ب(النصوص التشريعية

 القوانين العضوية

 ، يتعلق بنظام الإنتخابات،2012يناير  12مؤرخ في ، 12/01قانون عضوي  -1
 .2012جانفي  14، الصادرة في 01الجريدة الرسمية رقم 

مبر سبت 2الموافق  1439ذي الحجة عام  20مؤرخ في  16-18قانون عضوي رقــم  -2
 .، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية2018

علق بالسلطة الوطنية تي، 2019سبتمبر 14، مؤرخ في 19/07قانون عضوي رقم  -3
 . 2019سبتمبر  15، الصادرة في 5. 5المستقلة لانتخابات، ج . ر عدد

، يتضمن القانون العضوي  2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01أمر رقم  -4
 10مؤرخة في  17بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم المتعلق 

 .2021مارس سنة 
يحدد إجراءات و كيفيات  2022جويلية  25مؤرخ في 22/19قانون عضوي رقم -5

 . المحكمة الدستوريةالإخطار و الإحالة المتبعة أمام 
 القوانين العادية
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ر سنة فبراي 25الموافق  1429ام صفر ع 18المؤرخ في  09ــــــ08_ قانون رقم 
 ات المدنية و الإدارية    معدل و متمم.ء، يتضمن قانون الإجرا 2008

 

 النصوص التنظيمية
غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5مؤرخ في  143ـــ89رئاسي رقم  مرسوم .1

يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض  1989
 .هموظفي

تضمن التنظيم ي 1989جانفي  11المؤرخ في  89/214رئاسي رقم : مرسوم    .2
 الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.

م تعلق بتحديد نظاي،  2004أفريل  05المؤرخ في  105ـــــــــ04رئاسي رقم  مرسوم .3
 .48، عدد  2004أفريل  07بتاريخ  المجلس الدستوري ، ج.ر.ج.ج.،صادرقواعد 

غشت  4الموافق ل  1442ة ذي الحج 25مؤرخ في  304/21 ئاسير  سوممر  .4
ة حدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمي 2021

 .2021أوت 5بتاريخ  ،الصادر 60الدستورية، ج. رعدد 
 نظم المؤسسات

، 2012أبريل  16المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الـمــؤرخ في  النظام .5
 . 2012مايو 3، المؤرخ في 26المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 2019مايو سنة  12النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،المؤرخ في  .6
 .2019يونيو 7 30في  ، مؤرخ42م، الجريدة الرسمية رقم المعدل والمتم

تعلق ي ،2022نوفمبر 13الموافق ل  1444ربيع الثاني  18مقرر المؤرخ في    .7
 73بالنظام الداخلي للمحكمة الدستورية ، الجريدة الرسمية عدد 
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، 04. ر.ج .ج .د .ش العدد النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، ج   .8
 .2023جانفي  22الموافق ل  1444جمادى الثانية عام  29في  الصادر

 : الإلكترونيةالمواقع  _

1. *https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.

pdf?lang=ar 

 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/41301 

2. *https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.

pdf?lang=ar 
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 ملخص

ن لفصل بيابدأ نها تعد الركيزة الأساسية لتكريس متأتي أهمية دراسة العدالة الدستورية في أ

ئري، لجزااالسلطات وإقرار توازنهاوالذي كفلته جميع الدساتير في العالم ومنها الدستور 

تخصصة الم عند تبنيه لنظام الرقابة الدستورية وجعل من المجلس الدستوريالهيئة السياسية

ة؛ أين فيذيزع السلطتين التشريعية والتنفي الرقابة على دستورية القوانين، خاصة عند تنا

 تتجاوز

سس و في إطار التعديلات الدستورية التي أقرها المؤهذه الأخيرة حدودها الدستوري

ة بعض المستجدات على موضوع العدال ، أدخل2020الدستوري خاصة تعديل سنة 

عد لتي تسات الياالدستورية، لكن و من وجهة نظرنا يبقى هذا النظام يفتقر إلى العديد من الآ

 على تكريس العدالة الدستوري أهمها خاصية الإخطار الذاتي.

Résumé: 

L'importance de l'étude de la justice constitutionnelle vienne du fait 

qu’elle est la base dufondement pour le renforcement du principe de 

séparation des pouvoirs et de leurs équilibres, quiest adopté par 

toutes les constitutions dans le monde, y compris la constitution 

algérienne, une foisadoptant le système de contrôle constitutionnel, 

a rendu le Conseil constitutionnel le jugespécialisée pour le respect 

des jugements de la Constitution, en particulier lorsqu’il s’agit d’un 

conflit des pouvoirs publics, à savoir le pouvoir législatif et exécutif 

en dépassant ses limittesconstitutionnel et conflits des lois,Et dans le 

cadre des amendements constitutionnels approuvés par le fondateur 

constitutionnel, notamment l'amendement de l'année 2020, il a 

introduit quelques évolutions sur la question de la justice 

constitutionnelle, mais de notre point de vue, ce système manque 

encore de nombreux mécanismes qui contribuent à consolider la 

justice constitutionnelle, dont la plus importante est la 

caractéristique de l'auto-notification. 

 


